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  مقـــدمة

� إن استثمار أموال الأوقاف ، بمعنى استغلالها في وجوه الاسـتثمار           �
المتعددة التي حبست من أجل استغلالها فيها مع المحافظة على أصولها أمر            

فالأوقاف إنما وجدت   . وقاف نفسها واجب ، ولولا هذا الوجوب لما بقيت الأ       
لتحقيق أغراضها ، فإذا تركت ولم تستعمل في تحقيق أغراضـها ، فـإن              

  .وجودها نفسه يصبح غير ذي معنى
أم غير مباشرة قد حبـست      . والأموال الوقفية ، سواء أكانت مباشرة     

. لتقديم فيض من المنافع أو الإيرادات لتحقيق أهـداف وضـعها الواقـف            
لأموال عن هذه المنافع أو الإيرادات يحرم أغراض الوقـف          وتعطيل هذه ا  

. من حقوق منحها الشارع بإباحته إنشاء الأوقاف ، بل بحثّه وترغيبه بـذلك            
وهي لا تقل من حيث مآلها عن حرمان المالك من منافع ملكه ، لأنها منـع                

  .لأصحاب حقوق من الوصول إلى حقوقهم
في تعطيل الوقف عن الاستغلال     أما بالنسبة للأمة أو المجتمع ، فإن          

الذي أُعد له إهدار للطاقات الإنتاجية الكامنة في أموال الوقف ، وحرمـان             
للمجتمع من خيرات تتمثل بالسلع والخدمات التي تنتجها الأمـوال الوقفيـة            

. الاستثمارية ، وتعطيل لرأس المال الاجتماعي المتضمن في هذه الأوقـاف   
ف التي تقدم منافع مباشرة، فإن تعطيلهـا عـن          وكذلك الأمر بالنسبة للأوقا   

الاستعمال والاستغلال هو حرمان للمجتمع من منافعها ، التـي يمكـن أن             
تكون إعمار مسجد بالمصلين ، أو إعانة مرضى في مستشفى ، أو تعلـيم              

  .طلبة في مدرسة
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ولا يشك أحد أن واجب استغلال أموال الأوقاف هو واجب فـوري              
يل لها لأي فترة زمنية ، طالـت أو قـصرت ، هـو              أيضاً ، لأن أي تعط    

ولا يشك أحـد    . حرمان للمنتفعين من حقوقهم في خيراتها ، أو من بعضها         
كذلك بأن هذا الواجب يقع أولا على ناظر الوقف والسلطة الرقابيـة التـي              

ولعل فـي عـدم التنظـيم       . يخضع لها وتشرف على نشاطه وتحاسبه عليه      
اجبات الناظر ومسؤولياته ، وفي عدم وضـوح        الدقيق والتعريف المحدد لو   

دور السلطة الرقابية ، والتداخل الكبير بين الرقابة ومباشرة الإدارة شـيء            
كثير مما ساهم تاريخيا في تعطيل كثير من أموال الأوقـاف عـن إنتـاج               

  .خيراتها من سلع ومنافع ، وهي مسائل ناقشناها فيما سبق من هذا الكتاب
ي هذا الباب هو التأكيد على أن كل مال وقفي          والذي نحرص عليه ف     

. ينبغي أن يستكمل مقومات تحقيقه لأغراضه واستمرار ذلك في المـستقبل          
لذلك فإن أي قـانون     . وهو أمر أشرنا إليه في الباب الثاني من هذا الكتاب         

للأوقاف ينبغي أن يشترط توفر هذه المقومات عند إنشاء الوقف أو خـلال             
ك، ولو اقتضى الأمر إنشاء وقف جديد يضم إلى القـديم           فترة قصيرة بعد ذل   

وهذا الشرط التنموي ينبغي أن     . من أجل استكمال هذه المقومات الضرورية     
. يكون جزءاً من التنظيم القانوني الذي نحتاج إليه في مجتمعاتنا الإسـلامية           

فكم من مسجد معطل ، كليا أو جزئيا ، لعدم توفر وسائل الطهارة والنظافة              
وكم من أرض أو بناء وقفي قد تعطـل لعـدم           . مناسبة أو الإنارة اللازمة   ال

  .توفر البذور للزراعة أو الإيراد اللازم للترميم والإصلاح
إن وضع خطة تفصيلية لإعمار أموال الأوقاف الموجودة في البلدان            

والمجتمعات الإسلامية ينبغي أن يكون من الأولويات المهمة في سعي الأمة           
 الاقتصادية والاجتماعية ، بقدر ما ينبغي أن نضع الأطر القانونيـة            للتنمية

  . والإدارية التي تساعد على ذلك وتحث عليه
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وإننا في هذا الباب إنما نريد أن نؤكد على أهمية استثمار واستغلال              
أموال الأوقاف الإسلامية ، فندرس معايير تحقيق أهدافها ، ثم نميـز بـين              

 نفسه وبين تنميته ، ثم ندرس الصيغ التمويلية التـي           زيادة رأس مال الوقف   
  .تساعد في ذلك

فندرس . ولتحقيق هذا الهدف فقد قسمنا هذا الباب إلى خمسة فصول           
فنبـدأ أولا   . في الفصل الخامس عشر المبادئ العامة لتنمية أموال الأوقاف        

بعرض مسألة تنمية أموال الأوقاف وأهميتها بالنسبة لاسـتمرار مـساهمة           
وهنا ينبغي التمييز بـين عمـارة     . لأوقاف في التنمية والخدمات المجتمعية    ا

الوقف واستغلاله من جهة ، وبين الزيادة في أصوله الرأسمالية من جهـة             
وكذلك دراسة حقوق الموقـوف علـيهم والمقتـضيات التطبيقيـة           . أخرى

م لاستحقاقهم للإيرادات الصافية للوقف، سواء أكان ذلك في الوقف الخاص أ      
وكذلك الأحوال التي يمكن فيها الاستثناء من المبدأ العـام          . في الوقف العام  

  .القاضي بضرورة حماية حقوق الموقوف عليهم وعدم الانتقاص منها
. أما الفصل السادس عشر فندرس فيه معايير تحقيق أهداف الأوقاف           

ف ونناقش في هذا الفصل معيار تعظيم الربح أو المنفعة ، وهو مبدأ معرو            
. في النشاط الاقتصادي الخاص ، وإلى أي مدى ينطبق على أموال الأوقاف           

وندرس التعديلات اللازمة على هذا المبدأ حتى يستطيع التعبير عن جانـب            
الخدمة المجتمعية المتضمنة في الأوقاف الإسلامية ، من حيث كونها مـن            

مباشـر  ونناقش أيضا مسائل تحويل الوقف المباشر إلى وقف         . أعمال البر 
واستثماري بآن واحد معاً ، وما يتعلق بذلك من تصور فقهي يقـوم علـى               

  .المصالح المرسلة التي تقتضيها التغيرات التكنولوجية
أما الفصل السابع عشر فقد خصصناه لدراسة الصيغ التقليدية فـي             

فندرس فيه قضايا ضم وقف جديد إلـى الوقـف القـديم ،             . تمويل الوقف 
قف من أجل تنميته ، تمييزا لـذلك عـن الاقتـراض            والاقتراض على الو  
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للعمارة، واستبدال الوقف ، وتمويل تنميته ببيع حقوق دائمة أو طويلة الأمد            
على المال الوقفي مما هو معروف تحت أسماء الحكر والرصد والإجارتين،       

  .أو الجلسة والاستيجار والزينة كما يسمونها في المغرب العربي
عشر فندرس فيه بعض الصيغ الحديثة التي تصلح        أما الفصل الثامن      

وتـشمل  . فنعرض نماذج التمويل المؤسـسي    . لتمويل تنمية أموال الأوقاف   
صيغا تقوم على ترك إدارة المشروع لناظر الوقف وهي صـيغ المرابحـة             

ثم ندرس الصيغ الناشئة عن شركة الملك، وإمكـان      . والاستصناع والإجارة 
وكذلك فإننـا فـي هـذا       . ارة للممول أو للناظر   الاتفاق فيها على ترك الإد    

الفصل سندرس أيضاً صيغتي المشاركة بالإنتاج والإجارة الطويلة اللتـين          
  .تصلحان لترك الإدارة للجهة الممولة

وأخيراً ، فإن الفصل التاسع عشر والأخير من هذا الباب سـيبحث              
ات أو  في الصيغ المناسبة للتمويل من الجمهور عن طريق إصـدار شـهاد           

وهي علـى   .  سندات تمويلية من النوع الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية        
شهادات حصص الإنتاج ، وأسهم المـشاركة الوقفيــة ،          : خمسة أنواع   

  . وسندات الإجارة ، وأسهم التحكير ، وسندات المقارضـة
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 يقصد منها زيـادة     لتنميةفا. ينبغي أن نميز بين التنمية والاستغلال       
كـأن يكـون    . حجم الأموال المستغلة أو الاستثمارية أو الرأسمالية للوقف       

الوقف أرضا سكنية معطلة لا بد لاستثمارها من البناء عليها ، فيحتاج ذلك             
 إضافة استثمارية جديدة ، تضاف إلى رأس مال الوقف نفسه ؛ أو             البناء إلى 

تكون الأرض ملحية مثلا فتحتاج إلى عمارة واستـصلاح قبـل أن تمكـن              
وهذا النوع من النـشاط التنمـوي       . زراعتها مما يتطلب استثمارات جديدة    

يتميز بأنه يزيد في القيمة الرأسمالية لمال الوقف وفي طاقتـه الإنتاجيـة ،              
  .في الغالب طويل الأجل أو متوسطه على الأقلوهو 

أما استغلال الوقف فهو العملية التي تقصد إلى استعمال مال الوقف             
فالمدرسة تحتاج  . وهي تتطلب تهيئته للقيام بهذه المهمة     . في تحقيق أغراضه  

إلى استئجار المعلمين المناسبين ، والإمداد بالمواد الاستهلاكية اللازمـة ،           
ومثلها المستشفى ومثلهـا    . سائل والأجهزة العلمية التي تحتاجها    وتوفير الو 

ومثل ذلك أيضا العمارة الـسكنية المعـدة للإجـارة أو المـصنع             . المسجد
  .الموقوف لإنتاج سلعة معينة تنفق أرباحها الصافية على أغراض الوقف

لتمكين مدير المال الوقفي      إنما هو  وما يحتاجه الاستغلال من تمويل      
كأن يحتاج الوقـف إلـى صـيانة        . ثمار من رأس مال الوقف نفسه     من است 

فيخصص المتولي جزءاً من إيرادات الوقف للإنفاق علـى صـيانته ، أو             
أو تحتـاج   . يقترض على حساب الوقف ليدفع القرض بعد ذلك من إيـراده          

الأرض الزراعية الموقوفة إلى البذور والسماد معاً ، فيعمد النـاظر إلـى             
وهذا النوع من النشاط هو فـي العـادة         . ادر تمويلية متاحة  الاستعانة بمص 
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قصير الأجـل ، لا يتجاوز السنـة الواحدة أو الموسم الزراعي ، ولا يزيد             
  . في القيمة الرأسماليـة للوقف- عادة –

 بالمعنى الذي حددناه في أول      –أما ما تحتاجه عملية تنمية الأوقاف         
 يمثل زيادة في رأس مال الوقف ، أي          من تمويل فيتميز بكونه    –هذا الفصل   

أنها حاجات طويلة الأمد تتطلب الزيادة في أصوله بقصد تحقيـق مـستوى        
أعلى من الأهداف التنموية التي رسمت لذلك الوقف أو بغـرض التوسـع             

  . فيها
وإذا أردنا التدقيق في الأمر فإنه يصعب وضع معيار دقيق للتمييـز              

فقـد  . لتمويلية في بعض الحالات الهامشية    بين هذين النوعين من الحاجات ا     
تكون نفقات الصيانة كبيرة أحيانا، مما يجعل إطفاءها يتطلب عدة سـنوات،        
ولكنها في الوقت نفسه لا تزيد في القيمة الرأسمالية للمـال الموقـوف، أو              
تكون نفقة العمارة والاستصلاح ضئيلة، تسدد من إيرادات الموسم الواحـد،       

ومع ذلـك   .  زيادة رأسمالية ملحوظة في مال الوقف      وهي مع ذلك تتضمن   
فإن التمييز بين هذين النوعين من التمويل بالاستناد إلى معيار مدة التمويل            
يبقى صالحا لمعظم الأحوال، وبخاصة أن الصيغ التي تصلح لكل منهما  قد             
تختلف اختلافا كبيرا بين الواحد والآخر، كما أن المؤسسات التي تقدم كـل             

  . ن هذين التمويلين ليست في العادة واحدةنوع م
ولهذا التمييز بين استغلال الوقف وتنميته أهمية كبيرة من الوجهتين            

فهو يطرح مشكلة مـصادر الأمـوال اللازمـة         . التطبيقية والشرعية أيضاً  
للوقف كقضية شرعية تتلخص بضرورة تحديد ما إذا كان من المسموح به            

 لتنميته أم لا ، في حين أنه لا يختلـف           تخصيص جزء من إيرادات الوقف    
الناس أن ما يلزم لاستغلال الوقف ، من نفقة صيانة وعمارة وما شابههما ،              

  .  يؤخذ دائما من إيراداته ، حتى ولو أتى على جميعها في بعض السنوات
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ولكننا سنقدم إلى مناقشة ذلك بمقدمة تبين أن هذه المسألة مـستجدة            
  .صلها الدراسات الفقهية التقليدية عن الوقفمستحدثة لم تتطرق إلى أ

  
  أهميـة تنميـة أموال الأوقـاف

إن بناء ما تهدم من الأملاك الوقفية، وإعمار ما احتاج إلى عمـارة               
ولـم يُغفـل    . وإعادة استصلاح من أراضيه مسألة قديمة قدم الوقف نفـسه         
يـر بأسـاليب    الفقهاء الحديث عنها في دراساتهم ، كما لم يقصِّروا في التفك          

تمويل إعادة هذه الأملاك الوقفية إلى مجال الاستغلال والاسـتثمار حتـى            
وقد اعتبروا إعمار مـا     . يمكن لها أن تؤدي الدور الذي رسمه لها الواقف        

تهدم وإصلاح ما أفسدته عوادي الدهر من واجب الناظر أو المتـولي، وإن             
حيان ، وبخاصـة    كان يحتاج في ذلك إلى إذن من القاضي في كثير من الأ           

إذا كان ذلك مما يرتب على الوقف ديونا لا بد من سدادها في المستقبل ، أو          
ينشئ التزامات طويلة الأجل تؤثر على حقوق الموقوف علـيهم أو علـى             

  . أغراض الوقف
ومن جهة أخرى ، لا نجد فيما بين أيدينا مـن فـصول دراسـات                 

اضحا عن زيادة رأس مـال      الفقهاء حول الوقف وأمواله حديثا مفصلا أو و       
الوقف نفسه عن طريق أعمال تنموية مقصودة تتضمن استثمارا ماليا جديدا           

  . يضاف إلى أصل المال الموقوف
ولكننا لو أنعمنا النظر في فقه الوقف لوجدنا الفقهاء قد تحدثوا عـن               

أولهما حفر بئر فـي أرض      . صورتين مهمتين من صور تنمية مال الوقف      
 من أجل التمكين مـن زراعتهـا، أو لزيـادة مردودهـا،             الوقف الزراعية 

ولا شك أن الوسائل التي     . بتحويلها من أرض تزرع بعلا إلى أرض مسقية       
كانت متوفرة لحفر الآبار لم تكن لتجعل تكلفة حفر البئر عاليـة بحيـث لا               

  . يمكن تغطيتها ، في العادة ، من إيرادات السنة نفسها
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تنموية دونما أدنى شك، لأنها تزيد في       ولكن هذه العملية هي عملية      
إنتاجية الأرض وقيمتها الرأسمالية، حتى في تلك العصور الماضية بالرغم          

  . من عدم ارتفاع تكاليفها في العادة
أما الصورة الثانية فهي إضافة وقف  جديد إلى مال وقف سابق مما             

أن ومن الجلي الواضـح     . سنبحثه في فصول صيغ التمويل من هذا البحث       
إضافة مال وقفي جديد إلى وقف قائم موجود لتوسيعه أو زيادة طاقته على             
إنتاج الخدمات والمنافع والسلع التي يهدف إليها الوقف الأول إنما هو تنمية            
للوقف بزيادة رأسماله ، شأنه في ذلك شأن الشركات التي تزيد رأسـمالها             

  . في عالمنا المعاصر
 ذكر زيادة رأس مال الوقف مـن        وعند إنعام النظر في أسباب عدم     

إيراداته في الدراسات الفقهية القديمة ، يبدو للباحث المدقق أنه كـان ممـا              
يقيّد النظر الفقهي في مسألة تخصيص جزء من إيراد الوقف للزيادة فـي             
رأسماله وجود مبدأ أساسي من مبادئ الوقف، أجمع على اعتباره الفقهاء ،            

لأن الزيادة الرأسمالية في مال الوقف      . وهو وجوب احترام شروط الواقف    
قلما تخلو من  تغيير صريح أو ضمني في تلك الشروط، أو فـي طريقـة                
تحقيقها ، وبخاصة إذا ما لاحظنا أنه لم تحدث تغيرات كثيرة في تكنولوجيا             

 هي نفس الفتـرة الذهبيـة لنمـو         )1(البناء خلال عصور تاريخية طويلة ،     
  .الدراسات الفقهية 

  

                                                           
والارتفـاع  . فالارتفاع في البنيان لبضعة أدوار كان معروفا ومألوفا في جميع الأمصار الإسلامية             )1(

ولكن ذلك كلـه كـان يـتم بـنفس          . الكبير لأدوار عديدة عرف في بعض المناطق ، نحو اليمن         
وكانت المساهمة الإسلامية في البناء تتركـز   . طينالتكنولوجيا التي تعتمد الخشب أو الحجر أو ال       

في التوسع الأفقي في البناء وفي فن العمارة وتزيين المباني ، أكثر بكثير مـن المـساهمة فـي     
فالتوسع اِلشاقولي الكبير إنما بدأ في البلدان الإسـلامية منـذ أواخـر             . التوسع الشاقولي بالبناء  

اً من الغرب مع غيره من منتجات الثـورة الـصناعية           القرن التاسع عشر فقط، وجاءنا مستورد     
  .العلمية



 

  275

ما يلفت النظر أيضا أنه على الرغم مما يحدثنا به المؤرخون           وإن م   
من اتساع بعض الأمصار ، نحو الكوفة ودمشق وبغداد والقاهرة ، والكثافة            
السكانية العالية التي حصلت في كثير منها ، مما أدى إلى ارتفاع واضـح              
في أسعار الأراضي والعقارات إضافة إلى كثير من السلع الأخرى ، فـإن             

قه الإسلامي بقي متمسكا بشروط الواقف بشكل دقيق، ولم يحـدثنا عـن             الف
تنمية عقار الوقف بزيادة مبانيه فوق ما حبسه الواقف ، من أجـل زيـادة               
منفعة الموقوف عليهم ، ورغبة في تنمية أصل أمـوال الوقـف وزيـادة              

  .موجوداته
ومن الملاحظ في هذا السبيل أن هنالك عاملين هـامين حـدثا فـي           

لدان الإسلامية خلال القرن العشرين الحالي يمكن اعتبارهما مسئولين عن     الب
بروز مسألة تنمية أموال الوقف إلى السطح واحتلالها أهمية لم يشاهد  مثلها             

. التقدم الكبير في تكنولوجيا البناء    ) 1: وهذان العاملان همـا  . في الماضي 
  . يرةزيادة التركز السكاني في الأمصار أو المدن الكب) 2

أما العامل الأول فقد أدى إلى استغلال أحسن للمساحات الـصغيرة             
من الأراضي السكنية في المدن خاصة، بأن مكّن من التعالي أو التطـاول             

  .  غير المسبوق في البنيان
والعامل الثاني زاد الطلب على المباني السكنيـة والتجاريـة ممـا           

لمحدودة فـي هـذه المـدن       عزز من أهمية القطع الصغيرة من الأراضي ا       
كل ذلك أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الأراضي عمومـاً ،            . والحواضر

  . وأراضي المن وما حولها خصوصاً ، حيث توجد معظم أملاك الأوقـاف
فهل يعقل في مثل هذه الأحوال أن يترك مبنى وقفي على حاله من             

ول مثلاً ، فـي     الصغر وقلة الانتفاع به ، في وسط مكة المكرمة أو اسطنب          
وقت صارت فيه قيمة الأرض وحدها تعادل مئات ، بل آلاف ، ما كانـت               
عليه من قبل ، وارتفعت المباني من حوله إلى عشرات الطبقات علواً ، في              
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الفضاء ، فوق الأرض ، كما نزلت عدة طبقات في باطن الأرض ؟ هـذه               
د بـضرورة   المفارقة الكبيرة استدعت ، ولا شك ، المطالبة على كل صعي          

تنمية هذه الأملاك ، وبخاصة أن هذه التنمية تستطيع أن تضاعف المنافع ،             
أو العوائد ، للغرض الموقوفة عليه أضعافا كثيرة ، على الرغم مما تدخلـه              

  . من تغيير في شكل المبنى الموقوف ، مدرسة كان أو مسكنا أو غير ذلك
أن نأخـذه فـي     ولكننا نلاحظ أيضا أن هنالك عاملا ثالثـا ينبغـي             

وهو أن فترة السبات الطويل للأمة الإسلامية قد رافقهـا ركـود     . الحسبان  
اقتصادي عام ، سواء أكان ذلك في أملاك الأوقاف، أم في أملاك الدولـة ،            

فتراجعت الزراعة وأهمل كثير من الأراضي      . أم في أملاك القطاع الخاص    
 إلى استثمار هذه الأملاك     وإن العودة . الزراعية ، وقفية كانت أم غير وقفية      

واستغلالها تتطلب استثماراً رأسماليا جديدا لا بد منه ، ينبغي ضخه في تلك             
  .الأملاك حتى يمكن الإفادة منها في أغراضها الوقفية نفسها 

لذلك ، فإن مسألة تنمية أملاك الأوقاف ينبغي أن ينظر إليها علـى               
من حيث العوامل التـي أدت      أنها قضية جديدة حديثة ، سواء أكانت جدتها         

إليها ، أم من حيث أهميتها وحجمها في الواقع الاجتمـاعي والاقتـصادي             
  .المعاصر ؛ وإن كانت قديمة بطبيعتها وأصولها وجذورها 

  
  .عدم احتجاز جزء من إيرادات الوقف للزيادة في رأس ماله: الأصل 
حالة إن الأصل المألوف في الوقف أن يحبس  منذ تاريخ حبسه في               

ويصعب القول بوقف لا    . صالحة للاستعمال للأغراض التي أرادها الواقف     
 لإنتاج المنافع المقصودة لأغراضه، وإن كان       - منذ لحظة تحبيسه     -يصلح  

ففيما عدا هذا الإمكـان النظـري ،        . ذلك ممكنا من الناحية النظرية البحتة     
ية لحظـة وقفهـا     يمكن القول إن أملاك الأوقاف لم تكن لتحتاج إلى أية تنم          

ويترتب على ذلك فرضية مرافقة هي أنه ما لم يكن لدينا نـص             . وتحبيسها
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واضح من الواقف بعكس ذلك ، فإنه من الصعب أيضا القول بأن الواقـف              
  .قصد إلى حجز جزء من عائدات الوقف من أجل الزيادة في رأسماله 

تخلص وبمعنى آخر ، فإنه يفترض أن الواقف قد قدم أصلا ثابتا تُس             
منه منافع تستعمل لأغراض الوقف ، أو عوائـد مـستقبلية تـوزع علـى               
الموقوف عليهم ، وقد قصد من الوقف أن تستعمل كـل تلـك المنـافع أو                
العوائد التي تولدها أصوله في أغراضه ، دون أن يضاف أي جزء من تلك              

وهذا لا يشمل   . العوائد إلى أصل المـال الموقوف على سبيل الزيادة فيـه        
 نفقات الصيانة التي اتفق الفقهاء على ضرورة أخذها من          - بطبيعة الحال    –

عوائد الوقف قبل التوزيع ، حتى ولو خالف ذلك شـرط الواقـف ، لأنهـا               
  .ضرورية لاستمرار وجود الوقف واستمرار عطائه 

وإذا لم يشترط الواقف نفسُــه الزيادة في أصل الوقف بتخصيص          
 لا يقبل القول بإمكان القيام بذلك، لأنه يتعارض جزء من عوائده لذلك ، فإنه     

 فـي منافعـه     – أو مع حقوق أغراض الوقـف        –مع حق الموقوف عليهم     
فالواقف قصد إلى توزيع المنافع والعوائد التـي        . وعوائده كلها دون نقصان   

  . جميعها على أغراض الوقف والمستفيدين منه- إذن –ينبغي أن تُرد 
م ينص الواقف نفسه على أسـلوب محـدد         إن مقتضى ذلك أنه ما ل       

للزيادة في أصل رأس مال الوقف من إيراداته ، أو رغبة صريحة بـذلك ،               
فالقاعدة التي ينبغي أن لا نحيد عنها هي أنه لا يصح تخصيص أي جـزء               
من الإيرادات لإنماء رأس مال الوقف ، إلا بموافقة الموقوف عليهم ، لأن             

 بعد صيانة الوقف    الإيرادات، وبها كلها ،   حق الموقوف عليهم متعلق بهذه      
هذا هـو   . والمحافظة على أصل ماله دون نقصان ؛ ولكن دون زيادة أيضا          

  .الأصل أو المبدأ العام في إنماء أموال الأوقاف 
وإذا أمعنا النظر في أبحاث الفقهاء وجدنا في طياتها تطبيقات عديدة             

 وقف معين من إيراداته     فقد نصوا على أن ما فاض عن غرض       . لهذا المبدأ 
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ينبغي أن يصرف إلى أقرب غرض له من حيث نوع الغـرض وموقعـه              
وكان بإمكانهم أن يذكروا ضم الإيرادات إلى أصل رأس مال          .  الجغرافي  

  . الوقف 
وإذا انقطع غرض الوقف ، فإن كان معلوم إمكان الانقطـاع منـذ             

كثيرين ؛ وإذا لـم     تاريخ إنشاء الوقف ، فإن الوقف نفسه باطل على رأي ال          
يكن معلوما فترد عائدات هذا الوقف إلى غرض مشابه ، وإلا فعلى الفقراء             

ولم .  والمساكين، باعتبار ذلك غرضا عاما يشمل كل ما لم يوجد له غرض           
كما نجد عند الفقهاء تقرير صـحة    . يقولوا بضم الإيرادات إلى أصل الوقف     

 غرضه للفقراء والمـساكين     الوقف ولو لم يحدد الواقف غرضا له ، ويعتبر        
بنفس الاعتبار المذكور سابقاً ، فالإحسان إلـيهم هـو رأس أعمـال البـر               

في حين لا نجد أحدا من أهل الفقه يقول بإضافة إيرادات           . والصدقات كلها   
الوقف إلى أصله وشراء عقارات جديدة للوقف تضم إليه ، وتعبر رأس مال             

  !يرادات على غرض مشابه جديد للوقف ، بدلاً من توزيع هذه الإ
على أننا نجد نصوصاً واضحة عند بعض الفقهاء تمنع زيادة رأس           

. مال الوقف من إيراداته إلا بشرط  الواقف أو موافقة جميع الموقوف عليهم            
فالكمال بن الهمام مثلاً يقول في حديثه عن عمـارة الوقـف أن العمـارة               

على الصفـة التـي وقـف      إنما هي بقدر ما يبقي الموقوف بها        " اللازمة  
الغلة " وذلك لأن   " فأما الزيادة فليست مستحقة ،    " ويؤكد ذلك بقوله    " عليها  

..  فلا يجوز صرفها إلى شيء آخر إلا برضاه         ) للموقوف عليه   ( مستحقة  
لأن الصرف إلى العمـارة ضرورة إبقــاء الوقـف ولا ضـرورة فـي              

   )1(." الزيـادة 
  

                                                           
   222 ص 6  فتح القدير ، ج)1(
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لي أن يشتري بما فضل مـن غلـة         وللمتو" ويقول في موضع آخر     
ولا يكون وقفاً في الصحيح ،      . . .الوقف ، إذا لم يحتج إلى العمارة مستغَلاً         

  )1(."حتى جاز بيعه 
ويترتب على ذلك أن المتولي ، الذي يكوِّن لديه فائضا من عائدات            
الوقف ، مقصر في حق الموقوف عليهم ، يستحق المحاسبة ، وقد يـستحق              

 ، لأنه قد قصر في إعطائهم حقوقهم التي رتبها لهم نـص             العقوبة والعزل 
  .الواقف ، مما أقرته الشريعة ومنحته قوة تقارب قوة النص الشرعي نفسه

  
  استثنـاءات من القاعـدة

 حـول إمكـان     – رغم القناعة الكاملة بهذا المبدأ       –ولنا أن نتساءل      
 عن الظروف   تنمية مال الوقف من إيراداته في بعض الصور ، التي تولدت          

  .والأحوال المستجدة مما قد يشكل استثناءات لهذا المبدأ 
فمن هذه الصور ، أن تتراكم لدى الناظر مبالغ كبيرة من عائـدات             

 وأن يكـون    - قد لا يوافَق عليـه       -فاضت عن التوزيع بسبب اجتهاد منه       
غرض الوقف ضيقا ، بحيث لا يستوعب كل هذه المبالغ المتراكمة ، بل قد              

 عوائد هذا المال المتراكم نفسها كبيرة ، بحيث تغطي حاجات أغراض      تكون
  . الوقف كلها 

ومنها أيضا أن تنشأ إيرادات كبيرة غير متوقعة لمـال الوقـف ولا             
تستطيع أغراضه أن تستوعبها، أو اسـتثمارات جانبيـة لا تـؤثر علـى              

كـأن  . الاستعمال الأصلي لمال الوقف ، وتدرّ بنفس الوقت إيرادات كبيرة         
توضع لوحات إعلانات ضوئية مأجورة على سطح مبنى مدرسة وقفيـة ،           

  . أو أن يؤجر مبناها في فترات العطل الدراسية 
                                                           

  240  نفسـه ، ص )1(
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ومنها أيضا أن تستحق مبالغ لمال الوقف، نتيجة لفعل ضـار مـن             
الغير، فتحكم لها المحكمة بتعويضات كبيرة ، دون أن يمكن الاستغناء بمال            

تالف ، كأن تكون المتلفات مخطوطات نادرة غاليـة  وقفي جديد بدل المال ال   
الثمن مثلاً ، وتشتري مطبوعات رخيصة بدلاً منها ، فتزيد مبالغ كبيرة من              

  . التعويضات المستحقة للوقف
وإذا كانت الصور المذكورة قليلة الحدوث فإن هناك صورا أكثـر             

لـى  تكراراً وشيوعا في واقع أملاك الأوقاف، ساعدت علـى بروزهـا ع           
الساحة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونيـة الـسائدة فـي البلـدان            
الإسلامية في عالم اليوم ، إضافة إلى التغيرات الاقتـصادية التـي ذكرنـا             

ومن أبرز هذه الصور أن يتحول استعمال أرض وقفية مـن           . بعضها سابقا 
وأن يكـون    ،   Urbanizationزراعية إلى حضرية بسبب توسع التمـصر        

الاستغلال الإنتاجي الجديد الذي يحقق مصالح غرض الوقف مما يتطلـب           
 كبيـر   - بعد بنائـه     -إضافة استثمارات جديدة كبيرة، ولكن إيراد الوقف        

بحيث يسعه ، بوقت واحد ، أن يزيد في منافع الموقوف عليه وأن يـسدد ،                
على أقساط ، مبالغ الاستثمارات التي أضيفت إلى أصل الوقف ، من أجـل              
ضم هذه الاستثمارات الجديدة لتصبح مملوكة للوقف بعد فترة قصيرة مـن            

 مما قد تنشأ معه زيادات إضافيـة كبيرة فـي منـافع الوقـف              )1(.الزمن  
  .وإيراداته 

                                                           
متعطلة، أو قليلة النفع بوضعها     )  أو بناء (من الشائع جدا في أملاك الأوقاف وجود أرض وقفية           )1(

ها زيادة كبيرة، تكفي لإغناء     الحالي، مع توفر فرص لإقامة بناء كبير عليها، مما يزيد في إيرادات           
ولنفـرض  (الغرض الموقوف عليه، ويفيض من إيراداتها ما يسدد مبـالغ الاسـتثمار الجديـدة               

يحصل مثل ذلك للأراضي الزراعية التي صارت داخـل المـدن مـع             ). للتبسيط أنها قرض حسن   
تـي لا تتمتـع     توسع التمصر، كما يحصل لكثير من الأراضي والمباني الوقفية داخل المدن من ال            

بالحماية من إدارات الآثار، بحيث يمكن هدمها وإعادة بنائها أدواراً عديدة لاسـتعمالات تجاريـة     
  .وسكنية، إضافة لغرض الوقف الأول
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ومن هذه الصور المتكررة أيضا استغناء غرض وقفي عن جميـع             
دها إيرادات ما كان قد أوقف عليه من أملاك وعقارات ، بحيث تتراكم عوائ            

كما حصل لأوقـاف الحـرمين الـشريفين      . قبل أن تجد لها استعمالاً جديداً     
عندما قررت الحكومة السعودية القيام بجميع نفقات توسعة وصيانة وإدارة          

وكما حصل لأوقاف كثيـرة فـي       . الحرمين الشريفين على نفقتها المباشرة    
صـارت  بعض البلاد الإسلامية بعد أن أقيمت وزارات وإدارات للأوقاف          

تقوم بحاجات المساجد بتخصيص موارد في الميزانية العامة لذلك ، ولم تعد            
  . تحتاج إلى استعمال عوائد الأوقاف المحبوسة لهذه المساجد

ومن هذه الصور أيضا وجود أوقاف في بعض البلدان لأغراض في             
بلدان أخرى ، ولكن الأوضاع السياسية والقانونية القائمة فيمـا بـين هـذه              

ل لا تسمح بإنفاق عائدات هذه الأوقاف على أغراضها فتتـراكم لـدى             الدو
ويشبه ذلك وجود فـوائض فـي إيـرادات    . إدارات الأوقاف في بلد الوقف 

الأوقاف في بعض البلدان ، ولكن تلك الأوضاع نفسها لا تـسمح بإنفاقهـا              
  .على أغراض مشابهة قريبة خارج الحدود الجغرافية لبلد الفائض

ل في بعض البلدان من تراكم للإيرادات الوقفية لـدى          ومنها ما حص    
بعض وزارات الأوقاف بسبب عدم معرفة أغراض الوقف، وقلة الحاجـة           
إلى تلك الإيرادات ، مع الحرص على الالتزام بحرمة صرفها فـي غيـر              
أغراضها، وضعف البنية الإدارية لبعض وزارات الأوقـاف ممـا جعلهـا     

  .عي اللازم لهذه الإيرادات ، فتراكمت لديهاعاجزة عن اتخاذ القرار التوزي
إن معظم الصور المذكورة، وما شابهها، يعتبر صـورا مـستجدة             

ينبغي النظر إليها من خلال مقاصد الشريعة في حفظ المال وتنميته ؛ وفي             
تعظيم البر والإحسان في المجتمع ، ومنافع الأموال الموقوفة في كل ذلك ؛             

يهم وتعظيمها ؛ وفي حفظ حقوق الواقف الذي        وفي حفظ حقوق الموقوف عل    
قصد البر والإحسان بصدقته الجارية، وذلك بتعظـيم أجـره ، بـإذن االله              



 

  282

والله ، سبحانه وتعالى ، شـأنه       . وفضلـه ، بسبب تعظيم الانتفاع من وقفه      
  . فيما يلهم به من خير فيكون لفاعله من الأجر فوق ما كان يظن أو يتوقع

لصور وأمثالها ، فإن الوضع الطبيعي أن تـوزع         أما فيما عدا هذه ا      
جميع عوائد الوقف ومنافعه على مستحقيه ، ولا ينبغي لإدارات الأوقـاف            
حجز ذلك عنهم بحجة التنمية أو غيرها ، إلا إذا حصلت الإضافة إلى أصل              
الوقف بموافقة الموقوف عليهم ، شريطة أن يكونوا أهلا للإرادة والتبـرع            

. من المتمتعين  بأهلية التصرف حسب تعريفها الـشرعي        بأن يكونوا كلهم    
وتعتبر هذه الموافقة ، عندئذ، بمثابة التزام بإنشاء وقف جديد مـن قـبلهم              

  .يضاف إلى أصل مال الوقف القديم بنفس شروطه ولنفس غرضه
  

  النص على التنمية في قوانين الأوقاف
 ذكرنا فيما سبق بعض وجوه التـشابه بـين الوقـف والـشركات              

المساهمة و ينبغي أن نلاحظ أن بعض التنظيمات الاقتـصادية والقانونيـة            
الحديثة ، وبشكل خاص الشركة المساهمة، تكوِّن فـي العـادة احتياطـات             
للتوسع والنماء، ترصدها من عائداتها ، بصورة يلزمها بها القانون أحيانا،           

  . أو بصورة طوعية اختيارية أحيانا  أخرى
  

ل هذه الفكرة في الأوقاف الجديدة، فتضع الجهات        فلماذا لا تلحظ مث   
المعنية بتشجيع إنشاء أوقاف جديدة نماذج من الوثائق الوقفية التي تتـضمن            
شرطا يشترطه الواقف للنماء، بأن تُحتجز نسبة من العائدات الصافية  للمال            
الموقوف لتزاد في أصله، فيكبر رأس مال الوقف مع الزمن، وتتزايد منافعه 

 بجريـان صـدقته     - بإذن االله تعـالى      -و، ويتزايد بذلك أجر الواقف      وتنم
  .وتوسعها وعموم خيراتها 



 

  283

على أن نظام الأوقاف الإسلامية المعاصر ينبغي أن يقتـبس مـن            
وذلك بأن ينص علـى ضـرورة تكـوين         . النظم التجارية أكثر مما ذكرنا    

 الهدف من   احتياطي استثماري لكل وقف، استثماريا كان أم مباشرا، ويكون        
  .هذا الاحتياطي الإجباري زيادة رأس مال الوقف وتوسيع قدرته الإنتاجية 

ولقد افترضا في الباب الثاني من هذا الكتاب ضرورة النص علـى            
بحيـث يحجـز    . تنمية أموال الأوقاف الاستثمارية والمباشرة على السواء        

 ـ         % 10 ى من الإيرادات الصافية لكل وقف اسـتثماري جديد لتـضاف إل
  .رأسماله 

% 10أما الأوقاف المباشرة، فينبغي فيها أيضا النص على احتجاز          
من الإيرادات الموقوفة عليها والتبرعات التي تقدم لها لتخصص للاستثمار          
من أجل التوسع المستقبلي في تنمية أموال الوقف وزيادة قدرته على تقـديم             

  .الخدمات التي وضعها له الواقف 
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ومن المعروف في علم الاقتصاد أن الأفراد يهـدفون فـي غالـب               
فهم كمـستهلكين غالبـاً مـا       . تصرفاتهم إلى تحقيق المنفعة الذاتية لأنفسهم     

 بحيـث   يعملون على تحصيل أكبر قدر من المنفعة الشخصية بشكل عام ،          
يرافق ذلك اعتبار الفوارق فـي المعتقـد والأفكـار والتـأثيرات النفـسية              
الاجتماعية التي تقتضي وجود نزعات أخرى تنافس المنفعة الشخصية فـي           

  . عمق النفس البشرية
فنجد الغيرية والعواطف الأسرية والقبلية والقومية، ونجد المثاليـات         

ه والعمل لليوم الآخر تعمـل فـي        الإنسانية ونجد أيضا الإيمان باالله وطاعت     
داخل النفس ، جنبا إلى جنب مع مبدأ تعظيم المنفعة ، فتحد مـن غلوائـه                
أحياناً ، أو تعدله أحياناً أخرى ، أو تغير من الأبعـاد الزمنيـة لحـسـاب                
المنفعة ، فتدخل فيها تعظيم الحسنات والعمل على رجحان الميـزان يـوم             

  .  القيامة 
يضاً يعملون على تحقيق أكبر قدر من الـربح ،          والأفراد كمنتجين أ  

كل ذلك أيضاً ضمن حـدود المعتقـدات        . لأن هذا يتيح لهم تعظيم منافعهم     
والأفكار والتأثيرات الاجتماعية الأخرى ، بمـا فيهـا القـوانين والـنظم             

  .والأعراف ، التي يعمل المنتج أو المنشأة في حدود إطارها 
 إلى تقديم منافع تدخل فـي       -كما قلنا    -أما الأموال الوقفية فتهدف       

. وجوه الخير والبر بصورة عامة ، من دينية أو اجتماعية أو أهلية أو ذرية             
ثم إن أموال الوقف إما أن تستعمل مباشرة لتحقيق هدفها فيكـون الانتفـاع              
بالمال الموقوف نفسه مع بقاء أصله ولو لأمد معلوم ، أو أنها تستغل فيمـا               
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تغلال تجـاري أو زراعـي أو صـناعي أو خـدمي ،             هي معدة له من اس    
  .وتستعمل إيراداتها وعوائدها وغلاتها في وجه البر الذي حبِّست عليه 

وعند الحديث عن أهداف أموال الأوقاف لنا أن نتساءل عن مـدى              
  .انطباق هدف تعظيم المنفعة أو الربح على استعمال أموال الأوقاف 

تغير في تكنولوجيا البنـاء  لا       وكذلك فإن مسألة أخرى نشأت عن ال      
بد أيضاً من بحثها لعلاقتها بــأهداف استعمال أموال الأوقـاف ، وهـي             
مدى إمكان تحويل وقف مباشر إلى وقف يجمع بين الاسـتعمال المباشـر             
والاستغلال الاستثماري معاً ، والشروط التي ينبغي توافرها لإجراء مثـل           

  .هذا التحويل 
  .دراسة هاتين المسألتينوسنخصص الفصل الحالي ل

  
  هل ينطبق مبدأ تعظيم الربح أو المنفعة على الأوقاف ؟: أولاً 

إن الكتابات الفقهية مليئة بالتوجيهات بأن على المتـولي أن ينظـر              
وإذا كان عليه أن يختار بين      . دائما إلى مصلحة الوقف فيسعى إلى تحقيقها        

 تكون على أساس أيهما أنفع      أكثر من بديل استثماري فإن مفاضلته ينبغي أن       
 بمنفعة الوقف منفعة الغرض الذي وضع لـه         – عادة   –وهم يعنون   . للوقف  

  .المال الموقوف 
وإذا نظرنا إلى كتابات المعاصرين ، نجد أن  الدكتور أنس الزرقـا             

وقد أجاب عليه بأن أموال الأوقاف      . كان من أوائل من طرح هذا التساؤل        
تبحـث فـي   "ى أساس مبدأ تعظيم الربح ، بحيث       يجب أن يتم استثمارها عل    

دائرة مشروعات الحـلال عن تلك المشروعات التي تولد لها أكبر عائـد            
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 وهو يحتج لـذلك بفقـر معظـم وزارات وإدارات الأوقـاف ،              )1(."مالي  
 ويضيف أيضا بأن ناظر     )2(.وحاجتها للأموال للإنفاق على أنشطتها الدينية       

بغي له ، بل يجب عليـه أن يراعـي مـصلحة             ين – بصفته وكيلا    –الوقف  
  .الموقوف عليهم ، ولا يكون ذلك إلا بتعظيم إيراد الوقف 

 - دون شك      -وإذا أمعنا النظر في كلام الزرقاء نجد أنه ينصرف            
هل ينسجم مبدأ تعظـيم     : أولا  : ولنا أن نتساءل    . إلى الأوقاف الاستثمارية  

هـل  : ما مع إرادة الواقف ؟ وثانياً       العائد الصافي للأوقاف الاستثمارية دائ    
يندرج تحت هدف تعظيم الربح تعظيم المنفعة أيضا للمنتفعين من الوقـف            

إن على  : عندما يكون الوقف مباشراً ، نحو دار الأيتام مثلا؟ بحيث نستنتج            
متولي أو ناظر الوقف المباشر أن يسعى دائما إلى تعظيم المنافع المتحصلة            

  .وقف للموقوف عليهم من ال
                                                           

ضمن إدارة وتثمير ممتلكـات     " الوسائل الحديثة لتمويل واستثمار أموال الأوقاف       "   أنس الزرقاء     )1(
   .1989لأمين، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة الأوقاف ، تحرير حسن عبد االله ا

 إلى خلفية واقعية موجودة فـي بعـض         - بقصد أو بدون قصد      -أنس الزرقا يستند    . يبدو أن د   )2(
وهي استعمال إيرادات الأوقاف لنفقات وزارة الأوقاف كلها أو بعضها، وبخاصة           . البلدان العربية   

ومن المعلوم أنه ليس من عـادة وزارات        . نشطة الدينية فيها    منها صيانة المساجد ورعايتها والأ    
الأوقاف رعاية الفقراء والمساكين وتقديم العون لهم، إلا ما كانت تديره من دور أيتـام وبعـض                 

فهذه الأمور يعهد بها في معظم البلاد الإسلامية لوزارات الشؤون          . المشروعات الخيرية الصغيرة    
  .وقاف الاجتماعية وليس لوزارات الأ

وإذا رجعنا إلى المصادر الفقهية لوجدناها لا تختلف في أن الوقف الذي ضاعت وثيقته ولا                   
. يعرف غرضه يعتبر للفقراء والمساكين ، وليس للمساجد وأنشطتها ولا لنفقات وزارة الأوقـاف               

ه لضياع  ومعظم الأوقاف الاستثمارية الموجودة في البلدان الإسلامية هي الآن مما لا يعرف غرض            
إذا عرف أن الوقف للمسجد ونفقاته أو لدفع رواتب مـوظفي وزارة            : فنقول  . الوثائق الخاصة به  

وإذا لم يكن للمسجد    . الأوقاف ، فلينفق في ذلك حسب شروط الواقف المتعلقة باستعمال إيراداته            
ن تحـوّل  إيراد وقفي ، فإن المسلمين وحكوماتهم مطالبون بالإنفاق على المـسجد ، ولا يـصح أ              

إيرادات الأوقاف المجهولة أغراضها عن الفقراء والمساكين لتنفق على المساجد وموظفي وزارة            
إن هذه الإيرادات هي حق مكتسب لفقـراء الأمـة باتفـاق علمائهـا          . الأوقاف ونفقاتها الإدارية    

لهـا  فلا يـصح تحوي   ! ومذاهبها ، وهي ليست مرصودة للإنفاق على المساجد ولا على الوزارات            
عن الفقراء والمساكين ، وبخاصة أن المجتمعات الإسلامية ما تزال بعيدة عن تحقيق هدف كفاية               

  . . .جميع الفقراء فيها
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وعند مناقشة ما ساقه الزرقاء من حجج لذلك ، فإننا لا نشك في أن                
السبب الثاني الذي استدل به الزرقا على الالتزام بتعظيم العائـد الـصافي             
للأوقاف الاستثمارية ، وهو أن مدير  الوقف وكيل ليس لـه إلا أن يعظـم                

كل مبدأ فقهياً   عائد الموكل ، وهم الموقوف عليهم بالنسبة لمال الوقف ، يش          
فالوصي على اليتـيم، والوكيـل بالنـسبة        . معروفا له سوابق فقهية كثيرة    

للموكل، والحاكم بالنسبة للمحكومين ، والأجير بالنسبة لرب العمل ، كـل            
أولئك مطلوب منهم تعظيم منفعة أصحاب المال عند قيامهم علـى أمـوال             

ن يتبرعـوا مـن     وليس لهـــم أ  . الأطراف الثانية في كل ثنائي مذكور     
فكلهم أمناء ، ومن أداء أمانتهم      . أموال من يقومون بإدارة أموالهم إلا بإذنهم      

النصح لصاحب المال ، والنصح لا يكون إلا بتعظيم منفعته ، فإنما جعـل              
  )1(.المال للانتفاع به 

وبالتالي فإنا نتفق ، من حيث المبدأ ، مع الزرقـاء فـي أن هـدف                 
. اف الاستثمارية ينبغي أن ينحصر في تعظيم الربح       الناظر في إدارته للأوق   

وليس له أن يتجه عن ذلك إلى وجهات أخـرى كتعظـيم الاسـتخدام ، أو                

                                                           
ينبغي أن نلاحظ أن مدير المال الاستثماري بالنسبـة لصاحبـه هو وكيـل في تثميـره  فقــط                 )1(

عظيم ربح ذلك المال أيضاً ، وليس       فيطلب منه ت  ). أو هو مستأجر والأجير وكيل فيما استؤجر له       (
لأنـه  . له أن يضحي بهذا الهدف لأي مصلحة اجتماعية أخرى قد يراها هو إلا بإذن رب المـال                  

وكيل في استثمار المال فقط ، فهو أمين على ذلك ، ومن تنفيذ واجبات الأمانـة أن يعظم العائـد     
تبرع، ورب المال أدرى بم يتبرع  ولأن هذه التضحية هي نوع من ال      . ولا يضحي بشيء من الربح    

أي أن المدير هو مـدير اسـتثمار فقـط ولـيس            . وفيما يتبرع به، وهو أدرى أين يضع ربحه         
رب المال ، فليس له أن يدفـع الزكاة عن رب المـال            ) أو عائدات (مــديراً لاستعمالات أموال    

ك طالما أنـه يتـصرف فـي    كل ذل. مثلا ، إلا بإذنه أو تقريره؛ وإلا ضَمن ما تبرع أو ضحى به      
فليس للمدير أن يخالف الشرع من أجـل تعظـيم          . حدود المباح شرعا وفي حدود شروط الوكالة      

فلا تشتر به كبدا رطبة ولا تهـبط بـه          . " الربح، كما ليس له مخالفة تعليمات الموكل لذلك أيضا        
ف هدف المدير   وفي هذا يختل  . كما ورد في بعض شروط مضاربة العباس رضي االله عنه           " واديا

ففي النظرية  . في النظرية الاقتصادية الإسلامية عن هدف المدير في النظرية الاقتصادية الغربية          
المدير يعظم منفعته التي يدخل : المدير أمين على تعظيم الربح، وفي النظرية الغربية    : الإسلامية  

أجره ومنافعه أو إيراداته    فيها تحصيل ربح لرب المال يجعله يستمر في استخدام المدير وتحسين            
  .الأخرى الملحقة بالأجر 
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تحسين البيئة ، أو إنتاج السلع الأساسية التـي تلبـي الـضروريات فـي              
  . المجتمع ، أو غير ذلك 

إن مثل هذه الأهداف قد تصلح للدولة التي تمولها من موارد متوفرة              
ولكنها لا تصلح لمتـولي     . لديها ، كانت حصلت عليها بأي أسلوب مشروع       

الوقف الذي يمثل منفعة مال الوقف التي تتمثل في تحقيق غرض الوقف لا             
  .غير 

على أنه ينبغي أن نلاحظ أنـه إذا أمكـن الجمـع بـين الأهـداف                  
سن الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأخرى وبين تعظيم الربح فإن ذلك  يح          

لأنه عندئذ تعظـيم    . بالناظر ، كما يحسن بالمستثمر الخاص بنفس المنطق       
وإنما مثل ذلك مثل من يعطي صدقة لذي قربى ، فتكون له            . وإحسان معا ً  

  . صلة وصدقة معاً
ولكن لا ينبغي للأهداف الأخرى هذه أن تصرف الناظر عن هدفـه            

دّ إلـى الموقـوف     تعظيم الربح أو العائد الذي يُـر      الأول والأساسي، وهو    
  . عليهم أو إلى غرض الوقف 

ومن الجليّ الواضح أن لا يكـون هـذا التعظـيم إلا مـن خـلال                  
المسموحات شرعا وقانونا ، لأن مخالفة الشرع والقانون تعرضه لعقوبـة            

فليس . المعصية في الآخرة ، أو لعقوبة الحكومة في الدنيا أو للعقوبتين معا             
أن يخالف القانون ، بزعم أنه إنما يعمل ذلـك          للناظر أن يخالف الشرع أو      

شأنه في ذلك أيضاً شـأن الوكيـل        . من أجل تعظيم ربح أو منفعة الوقف        
  . وشأن من يستثمر ماله بنفسه 

أما إذا نظرنا إلى الـسبب الأول الـذي أورده الـدكتور الزرقـاء                
 ذلك  .للتعظيم، وهو حاجة وزارات الأوقاف ، فإننا لا يمكن أن نوافقه عليه           

لأن فقر وغنى وزارات الأوقاف ، ووجود عجز أو وفر في ميزانياتهـا ،              
وقلة أو كثرة ما لديها من أوقاف ، أمور لها أسبابها  ونتائجها الأخـرى ،                
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الأمر الذي لا يجعل اعتبـار      . وتختلف من بلد لآخر بحسب ظروف كل بلد       
 أمـوال   هذه الميزانيات سببا لانطباق هدف تعظيم العائد أو عدمـه علـى           

 تعظيم العائد بغض النظر عما هو موجود        – في نظرنا    –فينبغي  . الأوقاف  
لدى بعض وزارات الأوقـاف من أموال موقوفة ، أو إيرادات من استثمار            

وبغض النظر عن عجز ميزانياتها واحتياجاتهـا       .  الأوقاف ، أو من غيرها    
  . المالية 
 أي دليل شـرعي     يضاف إلى ذلك أنه يندر ، أو يستحيل ، أن نجد            

يوحي بأنه كان من أغراض الواقفين للأموال التي تديرها وزارات الأوقاف           
في بلدان العجز ، كما حددوها أساسا عندما أنشأوا هذه الأوقـاف ، كانـت               
الرغبة أو حتى الإذن ، باستعمال عوائدها لسداد العجـز فـي ميزانيـات              

فقه ، أنه إذا لم يحدد      يضاف إلى ذلك أن المعروف في ال      ! وزارات الأوقاف   
الواقف غرضا أو جهل غرضه الذي حدده ، أن ينـصرف الوقـف إلـى               
الفقراء والمساكين لا إلى موظفي وزارة الأوقاف حيث تشكل الرواتب أكبر           

  ! بند في ميزانياتها في العادة 
ولكننا نرى أن تطبيق هدف تعظيم الربح على استثمار مال الوقـف              

إذ ينبغي أن ننظر إلـى      . ب طبيعة الوقف الغيرية     ينبغي أن يطور بما يناس    
مبدأ تعظيم العائد الصافي للأوقاف نظرة واقعية ، في ظـل كـون المـال               

  . الوقفي يهدف دائماً إلى البر 
فالأوقاف نفسها إنما هي من أنواع الصدقات ، لم يُقـصد منهـا إلا              

. مـة   فهي تتضمن دائما معاني الإحسان والتبرع والعطـف والرح        . البر  
ولا ينبغي  . والشريعـة الغراء تنظر إلى التبرعات نظرة التسـامح واليسر       

 النظر إليها نظرة مادية بحتة لا تعرف إلا لغة الأرقـام            - من أجل ذلك     -
والمعادلات والمنحنيات البيانية ، كما هو معروف من مقتـضى المفهـوم            

  .الاقتصادي لتعظيم الربح أو المنفعة 
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فهو وقـف   . ي خيبر ، ونص وثيقته معروف       خذ مثلا وقف عمر ف      
ولكن عمر ، رضي االله عنه ،       . إلخ  . . . للفقراء والمساكين وابن السبيل ،      

وضع عليه ناظراً غنياً ، كان هو عمر نفـسه فـي حياتـه، وحفـصة أم                 
وأَذِن عمر للناظر   . المؤمنين من بعده ، ومن بعد ذلك غيرها من آل عمر            

عقل لناظر ذلك الوقـف أن لا يقـري ضـيفا           أن يأكل بالمعروف ، فهل ي     
بالمعروف مثلاً بحجة أن عمر لم يذكر قرى الضيف وإنمـا ذكـر أكـل              

  !الناظر 
وإننا لنرى في الوقف صفة الإحسان موجودة قائمة دائما إلى جانب             

وكثير مـن أشـكال الإحـسان        . فالوقف كله إحسان    . صفة تعظيم العائد    
ي نص شروط الواقف ، كإذن عمر لنـاظر         الجانبية في الوقف قد نجدها ف     

الوقف أن يأكل منه بالمعروف ، وقد نجدها متضمنة أحيانــا فـي روح              
فـالأمر إذن   . الوقف ، وبين سطور تلك الشروط، فلا ينبغي أن نغفل عنها            

 تعظيم للعائد مقيد بالإحسان والتسامح ، مشروطاً كان ذلـك القيـد أم              هو
  .ضمنياً 
 التي تنتج منافع مباشرة ، فإننا نرى أن ما  يقال            أما بالنسبة للأوقاف    

عن تعظيم العائد المالي للأوقاف الاستثمارية يقال ، بنفس القيد الذي ذكرناه            
فالناظر علـى المـسجد،     . آنفا ، عن تعظيم المنافع من الأوقاف المباشرة         

سواء أكان إدارة حكومية أم جهة أخرى ، مطالَب أن يجعل المسجد متوفراً             
صلاة ، والاعتكاف ، والوعظ ، والإرشاد ،  ولكل ما وضع المسجد لـه               لل

من عبادات وشعائر دينية ، وذلك كأحسن ما يكون ، بحيث يعظم المنـافع              
التي يستخلصها المصلون وسائر الموقوف عليهم ، على ضـوء الأحكـام            

والنـاظر علـى    . الشرعية والشروط التي وضعها الواقـف إن وجـدت          
ي مطالب أيضا أن يديره بحيث يحقق أكبر قدر من المنـافع            المستشفى الوقف 

للمرضى والأطباء وسائر العاملين في المستشفى ، حسبما اشترطه الواقف          
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ومثل ذلك ناظر المدرسة ، ونـاظر     . وتحقيقا لأكبر قدر من غرض الوقف       
  .الدار المحبوسة لسكن الذرية أو لقاءاتهم واجتماعاتهم 

منافع ، يكون مـن خـلال تحقيـق البـر           ولكن كل هذا التعظيم لل      
والإحسان العام الذي يتفق في حقيقته مع شروط الواقف ورغبته في البـر             

مثال ذلك أن ناظر المدرسة الوقفية قـد يقبـل فـتح موقـف              . والإحسان  
 دونمـا   –السيارات فيها للمصلين  في مسـجد قريب يوم الجمعة مجانــاً            

سياراتهم في ذلك الموقـف وقـت         بدلا من تكليفهم أجرة لوقوف        -حرج  
الصلاة ، باعتبار أن المدرسة والمواقف فيها إنما قصد منها الواقف الانتفاع            

وإن دخول المسجد لصلاة الجمعة هو نفسه       . المباشر ولم يقصد الاستثمار     
. ينسجــم مع أهداف البر والإحسان ، التي حبست المدرسة من أجــلها          

قد يفعل الناظر ذلـك     . جيلاً يرتاد المساجد    فالمدرسة من أهدافها أن تربي      
 كان ينبغي أن يدفع بـه       – بحرفيته   –على الرغم من أن تطبيق مبدأ التعظيم        

  .إلى أن يؤجر هذه المواقف للمصلين بدلاً من منحها مجاناً 
وأخيراً ، لا بد أن نذكر أن تعظيم منافع الموقوف عليهم ينبغـي أن                

قد نص الفقهاء أنه لا ينقل مـسجد مـن          ف. يكون في حدود شروط الواقف      
فلـيس  . مكان إلى آخر ، إلا إذا امتنع الانتفاع به حيث حبـسه الواقـف               

للمتولي هنا مثلا أن يعُدّ المصلين كل يوم فينقل المسجد في كل مرة يجـد               
  . . !  فيها عدداً أكبر في مكان آخر قريب 

  
  قياس كفاءة تحقيق أهداف الوقف: ثانيا 

ا إلى أن مبدأ التعظيم للربح أو للمنفعة هو الذي ينبغـي أن             إذا انتهين   
ينطبق على الأوقاف الاستثمارية والمباشرة على التوالي ، ولكن الالتزام به           
يقوم نفسه من خلال اليسر والبر والإحسان ، مما ينـسجم مـع أغـراض               

  الوقف نفسها ، فكيف يمكن قياس الكفاءة في تحقيق هذا الهدف ؟
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 أن المنشأة الاقتصادية تعظم ربحها عندما تصل إلـى          من المعروف   
مستوى في كمية إنتاجها تتساوى عنده كلفة إنتاج أية وحدة إضـافية مـن              
منتجاتها مع الإيراد الذي تحصل عليه من بيع تلك الوحدة ، وهو سعر بيع              

  .الوحدة من المنتجات 
هـذه  ولا نريد أن ندخل هنا في تفاصيل الأحوال التي يمكن تحقيق              

المعادلة في ظلها من منافسة كاملة مثالية ، أو منافسة ثنائية ، أو منافـسة               
القلة من المنتجين ، أو منافسة احتكارية ، أم حالة احتكار محض ، أم أنها               
حالة من المنافسة الواقعية التي تنقص عن الـشروط المعروفـة للمنافـسة             

بالـسلع المنتجـة ،     الكاملة بشيء من نقص في المعلومات ، وتفاوت قليل          
وبوجود عدد من المنتجين لا يرقى إلى الذَّرية التامة وتوفر معلومات كثيرة            
عن السلعة لا ترقى إلى الكمال ، وقدر من الحرية معقول ولكنه لا يرقـى               
إلى ما تتطلبه المنافسة الكاملة التامة ، رغم أنه لا يتمكن منتج واحـد مـن                

كل هـذا   . السوق بتغييره لكمية إنتاجه     إدخال تأثير ذي بال على السعر في        
  .لا يهمنا هنا لأن ذلك جميعه خارج عن نطاق البحث الراهن 

ولكننا نريد أن نؤكد أن المقاييس العلمية نفـسها ، المعروفـة فـي                
لأنها محرمة فـي النظـام      (تعظيم الربح ، من دون ممارسة قوة احتكارية         

 الوقف أو منافعه كما تطبق      ، هي التي تطبق على تعظيم أرباح      ) الإسلامي
  .على المنشآت الربحية الفردية نفسها 

أما قيد اليسر والإحسان على مبدأ التعظيم فإنه يصعب وضع مقياس             
ولعل بالإمكان الإفادة من    . عام له ينطبق في جميع الأحوال والمشروعات        

بعض مؤشرات وردت في الشريعة في معرض مسائل أخرى لا علاقة لها            
نذكر منها ثلاثة   . ف ، ولكنها مما يدخل ضمن نطاق البر والإحسان          بالأوقا

وفـي   % 10 – 5معدل الزكاة ، وهي فـي الـزروع         ) 1: مؤشرات هي   
ما يترك في خرص زكاة الزروع من سماح لقـاء          ) 2، و    %  2.5غيرها  
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ما يأكل الطير والأهل والضيف وعابر السبيل ، وهو الربع أو الثلـث ، و               
نقول ذلك دون   .  الميراث وقد حُددت بالثلث ، والثلث كثير       الوصية عند ) 3

أن يكون من المرغوب فيه الاختيار أو الترجيح أو الجزم بقـدر معـين أو               
محدد من المسامحة ، لأن البر نفسه مبني على التسامح ، ويختلـف ذلـك               
بتفاوت الأحوال والظروف المحيطة، ويكون ذلك كله دون تفريط بالمصلحة          

  .، وهي خدمة غرض الوقف بأقصى درجة ممكنة الأساسية 
  

  هل يجوز تحويل وقف مباشر إلى وقف مباشر واستثماري معا ؟: ثالثا 
إن مما يستتبعه مبدأ التعظيم تحويل الوقف المباشر إلى مجّمع وقفي             

يشمل أغراض الوقف المباشر نفسها ويخصص جزء منه ، كبيراً كـان أم             
  . الأغراض نفسهـا صغيراً ، للاستثمار لصالح تلك

إن الإجابة على هذا التساؤل إجابة عامة يتوقع لها أن تكون سلبية ،               
أو على الأقل غير محددة ، لأن تحويل وقف مباشر إلـى وقـف مباشـر                

ولكنه مـع   . واستثماري معاً أمر لم يكن داخلاً في شرط الواقف وحسبانه           
  . ذلك أمر يحتاج إلى نظر وتفصيل 

يد ما إذا كان هذا التحويل يتضمن تغييراً مهماً فـي   وينبغي أولاً تحد  
وإذا كـان   . هدف شروط الواقف كما عبر عنها بإرادته حين أنشأ الوقـف            

يتضمن تغييراً لها ، فهل التحويل في صالح الوقف ؟ وهل يقلل ذلـك مـن         
المنافع المخصصة للموقوف عليهم ؟ وهل هو أمر مفيد جداً أو ضـروري             

نتاج منافعه وتحقيـق أغراضـه ، أم أن المـصلحة           للوقف وقدرته على إ   
  المتحققة من التحويل هامشية فقط ؟

ولعلنا يمكن أن ندرس أولاً بضعة صور بـسيطة وليـست كثيـرة               
الحدوث في العادة ، ثم ننتقل إلى الصورة الأكثـر تعقيـداً وشـيوعا فـي                
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. صـرة   الأوقاف القائمة فعلاً في بعض البلدان والمجتمعات الإسلامية المعا        
فمن الصور المحتملة الحدوث أن يمكن مثلاً تأجير مبنى مدرسة وقفية فـي     
الأوقات التي لا تنعقد فيها الدراسة، كالأمسيات والعطل وغير ذلك ، لإقامة            
مهرجانات واجتماعات مباحـة شـرعاً ، دون أن يـؤثر هـذا التـأجير               

قدرة الكاملـة   الاستثماري على الاستعمال المدرسي للمبنى وملحقاته ، مع ال        
على استعمال العائد الناتج عنه لصالح المدرسة نفسها ، وبخاصة إذا كانت            

  . بحاجة إلى ذلك 
أو أن يكون المسجد أثرياً ، ومثله المكتبة الأثرية والمدرسة  الأثرية            
أيضاً ، فيدخله السياح لقـاء أجر محدد ، ويستعمل العائد لـصالح الوقـف              

 أي تأثير سلبي لزيارة السياح، مما يـصعب          نفسه ، مع مراعاة عدم وجود     
تحمله أو يسبب أي حرج للمنتفعين من المال الموقوف حسبما هو معدٌ له ،              

  )1(.ومع تجنب أي محذور شرعي في هذا النوع من السياحة 

ومثله أيضاً أن يكون الوقف سكناً جامعياً للطلبة ، يقدم لهم بـأجور             
 الناظر الساكنين بعدم المكـث فـي        مخفضة لا يقصد منها الربح ، فيطالب      

المبنى في العطل الجامعية ، ويؤجر المبنى للمؤتمرات والندوات ، فيكـون            
في ذلك دخل للوقف يُنتفع به في صيانته ، وتخفيض أجور السكن للطلبة ،              
وإيراد قد يُحتاج إليه للإنفاق على إدارة المبنى وإضاءته وتدفئته وصيانته ،            

  .إلخ 
 وجود أية مخالفة شـرعية فـي أي مـن هـذه             وعلى فرض عدم    

 من الوجهة   -الاستثمارات الإضافية ، فإنه من الصعوبة بمكان الاعتراض         
 على هذه الصور من الاستثمار الجانبي للأموال        -الشرعية أو الاقتصادية    

                                                           
ويـدخلون فـي    . كأن يكون السياح مسلمين     .   يمكن تجنب أي محذور شرعي في بعض الأحيان         )1(

أوقات مناسبة لا تؤذي المصلين ولكنهم يحتاجون إلى مُرافق أو دليل يشرح أو يترجم لهم تاريخ                
ي أي من مسائل الخلاف المتعلقـة بـدخول غيـر           فلا  ندخل بذلك ف    . المسجد وخصائص بنيانه    

  .المسلمين إلى المسجد أو بمدى حشمة ملابسهم وغير ذلك 
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الوقفية المباشرة، على الرغم من عدم اعتباره في حسبان الواقـف وعـدم             
ص هذا الاسـتثمار مـا أتيحـت إلا بـسبب           وروده في شروطه ، لأن فر     

التغيرات الثقافية والتكنولوجية التي حصلت في العصور الأخيرة فقط ، أي           
  . بعد وجود الوقف بزمن طويل

ولعل من الصور الأكثر تكراراً والتي نشاهد لها أمثلة مالوفةً فـي              
 جميع المدن والقرى الإسلامية أن يتهدم المبنـى الـوقفي ، أو يحتـرق أو              
يحتاج إلى إعادة بنائه ، أو تكون هنالك مصلحة استثمارية كبيرة في هدمه             

فتبرز هنا إمكانية بنائه من أدوار عديدة، بحيث يبقى واحـد           . وإعادة بنائه   
منها أو أكثر ، حسب الحاجة ومصلحة غرض الوقف، للاستعمال الـوقفي            

ينـشأ  الذي يحقق ذلك الغرض ، وتخصص باقي الأدوار للاستثمار بحيث           
  . عنه إيراد يستعمل لصالح الوقف نفسه 

إن مثل هذه الحالة قد حصلت فعلا  في كثير من المباني الوقفية من              
مساجد ومدارس ومستشفيات وزوايا ومكتبات ومبان سكنية ، وما زال ذلك           

بل قـد يكـون      . يتكرر في كل حين في جميع المدن والحواضر الإسلامية          
 ، بحيـث تـزداد المـساحة الاسـتعمالية          فيه تعظيم لغرض الوقف نفـسه     

المخصصة لأغراض الوقف المباشرة ، كأن تخصص لها عدة أدوار فـي            
  .المبنى الجديد بدلاً من دور واحد كما كان حين أوقفه الحابس 

وفي هذه الحالات يصعب على المعترض أن يجد وجها للاعتراض            
ف ولا مـصلحة    الشرعي ، طالما أن ذلك لا يتعارض مع حقيقة قصد الواق          

وإن كنا نشترط أن أي استثمار للأدوار الأخرى ينبغي أن          . الموقوف عليهم   
يكون مما ينسجم مع طبيعة الغرض العام للوقف وهو البر والإحسان ، فلا             
يجوز استثمار أي جزء من المبنى الجديد فيما هو معصية أو مفسدة لأنهـا              

مما هو متضمن في كـل      تتعارض مع روح الطاعة والتقرب إلى االله تعالى         
  .وقف 
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ولا ينبغي أن يقتصر هذا التحفظ، أو هذا الـشرط ، علـى وقـف               
المسجد، بل  إنه ينسحب وينطبق على كل وقف إســـلامي  آخر ، لأن              

وإن كان ينبغي الإشارة إلـى أن أيـة         . كل وقف إسلامي هو طاعة وقُربة       
   )1(.مخالفة شرعية تتغلظ بالنسبة لوقف المسجد 

  
اً فلا بد لنا إذن من الخلوص إلى تحديد شروط التعـديل فـي    وأخير  

نوع استعمال الوقف ، عن طريق إضـافة اسـتعمالات اسـتثمارية إلـى              
الاستعمال الأصلي ، ولعل أهم هذه الشروط التي نستنتجها مـن المناقـشة             

  :السابقة هي ما يلي 
  أن تترك للاستعمال الأصلي للوقف مساحة كافية بحسب بيئة الوقف          .1

الاجتماعية والاقتصادية، بحيث لا تقل ، على كل حال، عما كانـت            
  .عليه عند تحبيسه 

 أن لا تتعارض استعمالات الأجزاء الأخرى من المبنى مع أهـداف            .2
ومن باب أولى أن لا تتضمن أية مخالفـة         . الوقف في الطاعة والبر     

  .شرعية واضحة 
تضمنها شـروط    أن تستعمل الإضافات المتاحة في المبنى لأهداف ت        .3

الواقف بشكل عام مما يشبه تسهيل ارتياد المسجد بالنـسبة لوقـف             
المدرسة في المثال الذي ذكرناه سابقا في هذا الفصل مـن الـسماح             

                                                           
  ولعل في ذلك رد على من يرى  من الفقهاء أن المسجد يبقى مسجداً بعلوه في السماء وعمقـه                     )1(

إعـادة  فقد يحرم هؤلاء البيع في متجر تحت المسجد في بناء كان مسجدا كله قبل               . في الأرض   
وينبني ذلك  . بنائه وتخصيص طابق منه للمسجد ، وتأجير باقي المبنى متاجر ومكاتب ومساكن             

الرأي على اعتبار حرمة البيع في المسجد وأن المبنى كله ما زال مسجدا حتى بعد البناء الجديد                 
نـاء التـي    إن هذا الرأي ينبغي له أن يلاحظ التغييرات في تكنولوجيـا الب           . ذي الأدوار المتعددة    

 من الإفادة والانتفاع بما أنعم      - في حقيقتها    -جعلت من الممكن الإفادة من طوابق متعددة تزيد         
  .االله على الناس من أرض جعلها لهم مهادا ليعمروها 



 

  298

للمصلين بوضع سياراتهم في موقف المدرسة وقت الصلاة ؛ وذلـك           
  .إذا كان مثل هذا الاستعمال مجانيا 

 علـى هـدف     -يجة استثمارها    نت - أن تُرد عوائد الإضافات المتاحة       .4
الوقف نفسه ، فإن فاضت تعامل معاملة الفائض في إيرادات الوقـف            

بحيث تـرد   . عن حاجة أغراضه كما بينها الفقهاء في أقولهم المعتمدة          
على هدف قريب منه في النـوع والمكـان، وإلا فعلـى الفقــراء              

  .والمساكين 
شروعة ودون التضييق    أن يمكن تمويل الزيادات في البناء بالطرق الم        .5

فإذا تم التمويل بطريق تقتضي رد المال       . على هدف الوقف الأصلي     
، أن يكون فـي إيـرادات       ) أو بدونها (المتمول مع عوائد له مشروعة      

وبهذا لا تنـتقص حقـوق      . الإضافات الوقفية ما يفي بسداد كل ذلك        
  .أغراض الوقف ، ولا يفتأت عليها 

 فإنه يمكن القول بإمكان تحويل الوقف       فإذا ما توفرت هذه الشروط،      
المباشر إلى مجمع وقفي يشمل الوقف المباشر والوقف الاستثماري معـاً ،            

لأن مثل هذا النص المانع لـيس لـه   . حتى ولو كان نص الواقف يمنع ذلك 
تأويل سوى التعنت والتعسف ، وقد ألغى الفقهاء شروط الواقف إذا تضمنت            

  .هما تعنتاً وتعسفاً لا طائل من
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كان أهم ما يشغل بال الفقهاء هو استغلال واستثمار مـال الوقـف               

واستمرار قدرته على إنتاج المنافع والعوائد المقصودة منه ، أكثر من نمائه            
لـذلك  . زيادة قدرته الإنتاجية على العطاء المـستقبلي        وزيادة رأس ماله و   

 )1(تحدثوا عن الحاجات التمويلية للوقف عند تعطله أو تهدمه أو احتراقـه ،            
كما تحدثوا عن استبداله عند انقطاع المنافع منه في موقعه ، ولكـنهم لـم               

   )2(.يتحدثوا عن استعمال جزء من إيراداته لزيادة رأس مال الوقف 
 المعنى الذي نذهب إليه في فهم المواقف الفقهية في عمارة           يؤكد هذا 

الوقف وتمويل هذه العمارة أنهم ذكروا أحــوالا ، وبخاصة فـي وقـف             
المنقول ، ينقضي فيها الوقف ويفوت، فيزول بـذلك زوالا نهائيـا دون أن              
يشيروا إلى أية حاجة إلى تأكيد بقائه عن طريق إيجاد منقول وقفي جديـد              

لفائت منه ، وكان يمكن تحقيق ذلك بالعمل على احتجاز جـزء            يحل محل ا  
  )3(.من عائداته للتجديد فيه 

                                                           
علـى أن   .  وهذا هو غالب ما عنوه من عبارة عمارة الوقف التي ترد كثير في الكتابات الفقهية                 )1(

  .ل عبارة العمارة بمعنى عام يشمل تنمية الوقف والزيادة في رأس ماله بعض الفقهاء قد استعم
 هذا إذا لم يذكر ذلك الواقف في وثيقة وقفه ونلاحظ هنا أن وقف عمر بن الخطاب ، رضـي االله                     )2(

وهذا شـرط  . عنه ، في شمع قدور فيه نص يبيح للناظر أن يشتري من إيراده عبيداً للعمل فيه          
  . عض إيرادات الوقف لزيادة رأس ماله بالسماح باستعمال ب

والزرابـي  .  فنجد في أقوال الفقهاء مثلا أن العبد الموقوف إذا جنى يقاد منه ، فيفوت الوقـف                   )3(
فلـم  . والكتب إذا تلفت ينقضي وقفها    . والحصر الموقوفة للمسجد إذا تلفت ورمّت ترمى أو تباع          

 العبد لشراء عبد وقفي آخر يقوم مقامه عندما         يقولوا  مثلا بضرورة احتجاز جزء من عائد عمل        
يموت ، أو أن تؤجر الكتب الموقوفة بحيث يتجمع عائد يكفي لاستنساخ كتب جديدة عندما تبلى ،                 
أو أن يفرض على المصلين رسم ضئيل يكفي تراكمه لشراء زرابي وحصر جديدة عنـد فـوات                 

لا غرابة أن لا نجد عندهم كلامـا عـن          ذلك كله لم يتحدثوا عنه، ف     . الزرابي والحصر الموقوفة    
  .الزيادة في أصل مال الوقف 
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وإذا ما نظرنا في الكتابات الفقهية، فإننا نستطيع أن نستخلص منهـا             
الاقتـراض ، والحكـر ،   : حديثا عن صيغ خمس لتمويل الأوقاف ، هـي        
 تجد فيما بين هذه     ولعلك لا . والإجارتين ، وإضافة وقف جديد  والاستبدال        

الأساليب والصيغ التمويلية للأوقاف ، مما تحدث عنه سلفنا الـصالح ، إلا             
صيغة واحدة تتضمن بطبيعتها ، زيادة في مقدار المال الموقوف، وبالتـالي            
في قدرته على العطـاء ، وهي صيغة إضافة وقف جديد إلى وقـف قـائم               

  . قديم 
تشغيل واستغلال الوقف ، أو     أما الصيغ الأخرى فإنها مما يقصد به        

. إعادته إلى مجال الإنتاج والعطاء بعد أن توقف عن ذلك لأسـباب عـدة               
لذلك سنبدأ أولا بصيغة إضافة وقف جديد ، ثم نتابع دراسة الصيغ التمويلية             

 بعد تعطل طويـل     -الأخرى ، على اعتبار أن إعادة أملاك الوقف للإنتاج          
  . هو أيضا عملية تنموية-أو قصير 

  
   التمويل بإضافة وقف جديد إلى الوقف القديم- 1
إن أول مثال لإضافة وقف جديد إلى قديم من نوعه هو ما تـذكره                 

بعض الروايات أن عثمان ،  رضي االله عنه ، بعد أن سـمع الحـث مـن                  
الرســـول ، صلى االله تعالى عليه وسلم ، على شراء بئر رومه وتسبيله             

ه ، ثم اشترى بعد ذلك النصف الآخر وضـمه          للمسلمين ، اشترى أولاً نصف    
وكذلك ، فإن عثمان نفسه ، رضي  االله عنـه ، كـان              . إلى النصف الأول    

السابق إلى إدخال أول توسعة على المسجد النبوي الشريف فيعهد النبـي ،             
وبناء على توجيهه ، حيث قام عثمان بشراء بعض الدور وضمها للمـسجد             

  . كما ورد الخبر 
د المعروف في كثير من الأوقاف الإسـلامية أن تبنـى           ومن المشاه 

ثم يحتاج الناس إلى توسعة فيها ، فيتقدم واقف         . مدرسة أو مسجد أو رباط      
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أو تحتاج المدرسة أو المسجد لإدخال الماء والكهربـاء         . جديد ليقوم بذلك    
والتدفئة ، فيأتي واقفون جدد ليقدموا الاسـتثمار الأساسـي الـلازم لهـذه              

  .ات والإضافات التحسين
وقد حصل عبر تاريخنا الإسلامي الطويل أن أضيفت أوقاف جديدة            

كثيرة  إلى أوقاف قديمة في المساجد ، والمدارس ، والمستـشفيات ، ودور              
وقد تحـدث الفقهـاء     . الأيتام ، والزوايا ، والمقابر ، والآبار ، والجامعات          

لك إذا كـان لهمـا      عن وقف البناء والشجر دون الأرض ، وقالوا بصحة ذ         
 كأن يحبس صاحب الحكر البناء والشجر الذي يملكه على          )1(قرار بأرض ،  
فينضم البناء والشجر إلى الأرض ليـصبحا وقفـا جديـدا           . أرض الوقف   

  .  فهو بذلك إضافة وقف جديد إلى قديم )2(.إضافيا على أرض وقفية 
 كما تحدثوا عن إمكان اختلاف شروط وأغراض الوقف الجديد عن         
شروط وأغراض الوقف القديم ، فتكون الأرض للفقراء والمـساكين مـثلاً            

وقالوا عندئذ بتقدير نـصيب     . ويكون الشجر للإنفاق على مستشفى خيري       
الأرض من الثمر فيعطى كل غرض بقدر حصته مـن مجمـوع عائـدات         

  .الوقفين الصافية 
ويلاحظ أن إضافة مال جديد يوقف إلى مال وقفي قديم هي صـيغة               

ولعلها أفـضل صـيغة     . تنموية لأنها تعني زيادة رأس مال الوقف ونماءه         
يمكن محاكاتها وتطويرها من خلال صناديق لتنمية أملاك الأوقاف ، بحيث           

  .تناسب الأشكال الاستثمارية المعاصرة 
  
  

                                                           
  .48الزرقاء ، ص   )1(
ولعل أولئك الفقهاء يستغنون عن شرط قرار الأرض لو عرفوا التكنولوجيا الحديثة التـي تمكـن        )2(

ومقتضى ذلك أن يصح وقفهما     . من نقل الشجر بثمره والبناء بسقفه وجدرانه من مكان إلى آخر          
  .و على أرض غير قارة للوقف لأنه يمكن نقلهما إلى أرض موقوفة ول
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   الاقتراض للوقف- 2
لقد أكثر الفقهاء من الحديث عن استدانة الناظر على مـال الوقـف               
فقالوا بالاسـتدانة عنـد     . واستغلاله ، واشترطوا لذلك إذن القاضي     لتشغيله  

الحاجة لشراء البذور والسماد واستئجار العمالة اللازمة للزراعة  أو غيرها           
  . من أشكال استغلال مال الوقف 

وتحدثوا كذلك عن الاقتراض على مال الوقف من أجل عمارته إذا           
ومثل هذا الكلام عن    .  أم جزئية    تهدم أو احترق، سواء أكانت العمارة كلية      

الاستدانة المأذونة لعمارة الوقف قد يوحي بأن الفقهاء كانوا يقولون بإمكان           
ذلك من أجل تنميته والزيادة في أصل مال الوقف لأن ذكـر العمـارة ورد          

  . عندهم مطلقا 
ولكننا إذا تتبعنا النصوص الفقهية ، وربطنا مسألة الاستدانة لعمارة          

ألة توزيع عوائده ، ومعالجتهم لحالة وجود فائض فـي العوائـد            الوقف بمس 
عن حاجة الموقوف عليه ، أو انقطاع الموقوف عليه في وسـطه أو فـي               
آخره ، لأدركنا أنهم إنما يقصدون عمارة وقف قد تعطل عن الاسـتغلال ،              
أو عن تقديم المنافع التي أنشئ من أجلها ، وليس العمارة بمعنى العمـران              

  . ة والزيادة ، كما بينا ذلك فيما مضى من فصول هذا الباب والتنمي
وأخيراً ، فإن مبدأ الاقتراض على مال الوقف ، من أجل عمارته ،               

يمكن تطويره أيضا ، بحيث يستفيد من التكنولوجيا الماليـة المعاصـرة ،             
ويشكل صيغة معاصرة لتمويل تنمية الأوقـاف الإسـلامية واسـتثمارها ،            

 يوجد ما يمنع شرعا من الاستدانة لزيادة رأسمال الوقف إذا           وبخاصة أنه لا  
أمكن حماية حقوق أغراض الوقف من أي حرمان أو تقليل منهـا ، لأنـه               
يمكن في كثير من الأحيان أن تغطي الزيادة في الإيرادات الناشـئة عـن              
الزيادة الرأسمالية أقساط سداد القرض ، وبالتالي لا تنقص حصته أغراض           

  . الإيرادات ، بل إنها يمكن أن تزيد أحياناً الوقف من
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   اسـتبدال الوقف-3
تعني صيغة الاستبدال أن يباع مال الوقف، كلـه أو جـزء منـه ،                 

ويشترى بالثمن مال وقفي آخر يستعمل لنفس الغرض الأصلي للوقف مـع            
  .الإبقاء على الالتزام بسائر شروط الواقف 

قيقته ، لا يتضمن أي زيادة في       وعند التأمل نجد أن الاستبدال، في ح        
لأن الأصل في المعاملة بيعا وشراء      . مال الوقف ولا يؤدي إلى زيادة فيها        

أن لا يكون فيها غبن ولا غش ، وأن تتصف السوق بظروف من التعامـل                
  . مما يجعلها سوقا تنافسية إلى درجة معقولة وواقعية 

 فلا تكون هنالك    )1،( فالفرضية إذن أن يستبدل الوقف بقيمته السوقية      
ومع ذلك ، فإن الاستبدال الجزئي ، ببيع جـزءمن          . زيادة ولا يكون نماء     

مال الوقف من أجل عمارة الجزء الآخر يوفر سيولة نقدية للوقـف تمكـن              
فيتحول بذلك وقف  من حالة عطالة  كاملـة  . بواسطتها عمارة ما بقي منه   

ل مقبولٍ ومجزٍ ، رغم عـدم       أو ضآلة في العوائد الصافية إلى حالة استغلا       
  .تغير القيمة الكلية لمال الوقف، لأن ثمن الجزء الذي بيع قد رد فيما لم يبع 

ومثل ذلك لو كان الاستبدال كليا، فإن القيمة الرأسمالية واحدة بـين              
الملك الجديد للوقف والملك القديم ، حيث لا يشكل الاستبدال زيادة في رأس             

 يعني عدم إمكان زيادة منافع غـرض الوقـف          ولكن ذلك لا  . مال الوقف   
  .نتيجة الاستبدال 

فقد تحصل ظروف محيطة بالمال الموقوف تجعل من الممكن زيادة            
منافع الوقف بالنسبة للموقوف عليهم بواسطة صيغة الاستبدال ، على الرغم           

وذلك بـسبب تـدخل عامـل       . من عدم زيادة رأس ماله، أو عوائده المالية       

                                                           
  بل للقضاء الشرعي أن يلغي المعاملة التي تضمنت غبناً يبعد ثمنها كثيراً عن القيمة الـسوقية ،                   )1(

  .كما هو معروف، حتى ولو كان البائع ناظر الوقف 
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شوء استعمال ممكن جديد لمال الوقـف وأمثالـه ، وكـون            خارجي ، هو ن   
الطـلب على هذا الاستعمال الجديد كثيرا بالنسبة للعرض ، فيرتفع سـعر            
مال الوقف ، دون أن تزيد المنافع الوقفية المتحصلة منه ، لأن هذه  المنافع               

وإذا أردنـا أمثلـة     . مرتبطة بالاستعمال الأصلي وليس بالاستعمال الجديد       
فالمخطوطـات   .  هذه التغيرات فلننظر إلى الكتب المخطوطة القديمة         لمثل

فيمكن لمكتبـة   . صارت لها اليوم قيمة أثرية تزيد كثيراً عن قيمتها العلمية           
تملك مخطوطات موقوفة أن تبيعها بمبالغ كبيرة ، وتحتفظ بنسخ مـصورة            

ع قراء   عنها ، وتشتري بالفرق أضعاف عدد الكتب التي كانت لديها ، فينتف           
  .المكتبة الموقوفة انتفاعا كبيرا في مطالعتهم فيها 

 صارت أثريـة ، بحيـث       -وكذلك الأمر في مدرسة ابتدائية قديمة         
يدفع بها الأثريون مبالغ كبيرة ، يمكن بها شـراء مدرسـة كبيـرة تتـسع                

  . لأضعاف عدد التلاميذ الذين كانوا ينتفعون من المدرسة القديمة 
ولنفرض أن الواقف اشترط    (ة لغلاتها الزراعية    ومثلها أرض موقوف  

، صارت حضرية بسبب التوسـع      ) الزراعة لا غيرها من صور الاستغلال     
فيمكن استبدالها بأرض زراعية خارج المدينة ذات مساحة تزيد         . السكاني  

  )1(.أضعافا عن الأرض الموقوفة، وتغل بالتالي أضعافا كثيرة 
دار أيتام ، كل ذلك غير ذي قيمة        ومثلها أرض، أو بناء سكني ، أو        

أثرية ، حتى يمكن إعادة بنائه ، صار له استعمال تجاري، لكونه داخل قلب              
فيمكن تحويل هذا المال الـوقفي      . مدينة ، قد أصبحت كبيرة كثيفة السكان        

إلى الاستعمالات الجديدة ، إذا كانت شروطه تسمح بذلك ، وكـان الوقـف              
وليس مباشـرا أي مقـصودة منـه المنـافع ،           استثماريا مقصودا لعائده ،     

                                                           
إذ . ستعمال الزراعي الذي فرضه الواقـف         نلاحظ أن الاستبدال لم يزد في العائد إلا بسبب قيد الا            )1(

 استغلال الأرض الموقوفة نفـسها فـي أي مـن    - في ظل ظروف سوقية  معقولة  -يمكن مثلا   
أشكال الاستغلال الحضري المتعددة والحصول على نفس العائد الجديد المرتفع الـذي سيحـصل              

  . عليه من يشتري الأرض إذا ما استُبدلت 
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والحصول بذلك على عائد كبير يتناسب مع أسعار الـسوق ، مـع الأخـذ               
أو يمكن استبداله   . بالاعتبار للقيمة السوقية الجديدة لأصل رأس مال الوقف         

 ببناء أكبر وأوسع ، وأكثر بالتالي نفعـا         - وبخاصة إذا كان وقفا مباشرا       -
  . عن وسط المدينة للموقوف عليه، بعيدا 

ولكننا ينبغي أن لا يغرب عن بالنا أنه في كل هذه الأمثلة ، لم يزد               
الاستبدال في القيمة الرأسمالية للوقف نفسها ، وإنما التغير في الاسـتعمال            
الممكن ، أي ظهور استعمال جديد لمال الوقف ، هو الذي زاد فـي تلـك                

وقف ، أو في منافعه ، سواء فـي         القيمة ، وبالتالي زاد في العائد المالي لل       
حالة ، تحويل مال الوقف إلى الاستعمال الجديد ، مع كون شروط الواقـف              

  . أم في حالة استبدال الوقف بمال في موقع آخر )1(تسمح بذلك ،
فصيغة الاستبدال هي إذن صيغة تسمح بتوفير الـسيولة اللازمـة             

وهي أيضاً صـيغة    . اً  لاستغلال مال الوقف ، عندما يكون الاستبدال جزئي       
تمكّن من زيادة منافع الوقف المباشر بالنسبة للموقوف عليهم ، كما تمكـن             
من زيادة عائداته إذا كان شرط الواقف يقيد الاسـتغلال بـشكل معـين ،               

  .ونشأت أشكال أكثر كفاءة لاستغلال عين مال الوقف 
  

                                                           
شانه في ذلـك    " خاصة"ستبدال قد ينتفع فيها مال الوقف من ظروف سوقية            هنالك حالات في الا     )1(

 مؤسـسة   - 1: نذكر مثالين على هذه الظروف الخاصة       . شأن المالك الفرد في القطاع الخاص       
بدأت مشروعا لإعادة عمارة منطقة معينة، واستثمرت مبالغ كبيرة في شراء معظـم الأراضـي               

ستكون هذه المؤسسة في    . أن تشتريها ، ومنها أرض وقفية     فيها، وبقيت بضعة قطع لم تستطع       
 عندما قررت حكومـة     - 2. وضع تعرض فيه مبالغ مغرية جداً لهذه الأراضي الصغيرة والقليلة           
 -عرضت مبالغ كبيرة جـداً      . المملكة العربية السعودية توسعة الحرم الشريف في مكة المكرمة          

. وكان كثيـر منهـا أراض وقفيـة     راضي المجاورة ، على مالكي الأ-أكبر من القيمة السوقية  
رغبة من الحكومة بنيل الرضا الكامل ، بل السرور والانشراح ، من المالكين حرصا علـى                 وذلك

وكان . قدسية ذلك المشروع العظيم بحيث لا يكون شبر من أرضه قد أخذ بما دون الرضا الكامل                 
تكرر مثل ذلك أيـضا فـي       . قارات وقفية كثيرة    من بين الدور التي أخذت بأسعار عالية دور وع        

  .توسعة الحرم المدني الشريف ، وفي التوسعة الثانية للحرم المكي أيضا 



 

  307

  
   الحكر في الوقف- 4

ء بها عـن بيـع الوقـف أو         الحكر صيغة ابتكرها الفقهاء للاستغنا      
  . استبداله ، الأمر الذي قد تعترضه صعوبات قضائية وإدارية كثيرة 

ويعني الحكر أن يبيع المتولي حق استئجار الأرض الموقوفة بأجرة          
. سنوية أو شهرية زهيدة محددة ومتفق عليها في العقد وهي تدفع دوريـا              

 السوقية لـلأرض يـدفع   وحق الاستئجار هذا يباع بمبلغ كبير يقارب القيمة       
  . دفعة واحدة 

ويعطي الحكر مالكه حق احتكار استئجار الأرض الموقوفـة بتلـك       
أو قد  . الأجرة الزهيدة لمدة طويلة جداً ، قد تتجاوز العمر الطبيعي للإنسان            

 وقـد أسـماه     -وهذا الحـق    . يتعلق هذا الحق بالأرض نفسها بصفة دائمة      
تقوم ، يباع ، ويـورث ، ويوهـب ،           هو حق مالي م    -الفقهاء حق الحكر    

  .وتجري عليه سائر التصرفات المالية 
وكلما طالت مدة الحكر وصغر القسط الدوري للأجرة ، كلما كـان            

  . ثمن حق الحكر كبيراً 
 من الحصول على ما يقارب      - عملياً   -فهذه الصيغة تمكن المتولي       

زع ذلك علـى    ويفترض فيه أن يو   . ثمن الأرض الموقوفة دون أن يبيعها       
  . الموقوف عليه أو أن يستعمله لصالح غرض الوقف نفسه 

وبما أنها ليست بيعا لرقبة الأرض أو العقار ، فلا يطالَب النـاظر             
  . بأن يشتري عقارا آخر يجعله وقفا بدلاً من العقار المحكّر 

لذلك وجد المتولون والنظار في هذه الطريقة أسلوباً للخلاص مـن           
 - إن بيـع     –تبدال الوقف ، لأن الوقف لا يباع ، بل ينبغي           هذا القيد في اس   

فعـن طريـق    . أن يُشترى بثمنه مال وقفي جديد يخصص لنفس غرضه          
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صيغة الحكر إذن ، يمكن مثلاً لمتولي مال وقفي ينفق منه على مسجد ، أن               
 )1(.يحكر الوقف ، وينفق ثمن حق الحكر على المصاريف العادية للمسجد            

  . ع ذلك من خلال الاستبدال ولم يكن ليستطي
ولا تقتصر المنفعة في صيغة الحكر على ناظر الوقـف ، بـل إن                

الحكر مفيد أيضا للمشتري ، فهو في الواقع يشتري العقار ويدفع ثمنه على             
فيستطيع بـذلك   . دفعة كبيرة آنية ، ودفعات صغيرة دورية آجلة         : قسمين  

لبناء عليه وغرس الشجر فيـه      استثمار ما اشتراه من مال وقفي في إقامة ا        
  . وسائر أنواع الاستثمارات 

وهو أيضا مفيد للأمة ، لأنه مثل غيـره مـن أنـواع المعـاملات               
والمبادلات في الأسواق ، يؤدي إلى خلق فرص اسـتثمارية وانتفاعيــة            

  .جديدة ، تعمّر الاقتصاد ، وتزيد المنافع ، وترعى المصالح 
ستعمال ثمن بيع حق الحكر مـن       وإذا كانت ثمة اعتراضات على ا       

قبل ناظر الوقف في غير شراء مال وقفي جديد ، فإن هذه الاعتراضات لا              
ينبغي أن تنسحب إلى صيغة الحكر نفسها ، بل جل ما تطالـب بـه هـذه                 
الاعتراضات هو أن يقيد استعمال ثمن حق الحكر ، وهو أمر يوافق العدل             

  . مع أغراض الوقف 
تعامل التي يمكن أن تمارس فـي أيــة         والحكر صيغة من صيغ ال    

ويمكن أن تتخذ أسماء عدة     . سوق ، ولأي مال طويل العمر مثل العقارات         

                                                           
وعلى الرغم من عدم اعتراض الفقهاء على مثل هذا الاستعمال لثمن حق الحكر عنـدما يبيعـه                   )1(

لأن ثمن حق الحكر هو ثمن      ناظر الوقف ، فإننا نعتقد أن هذه الحيلة غير شرعية في حقيقتها ،              
وما الوقف في واقع الأمر وبالحـساب الاقتـصادي إلا          . لمعظم المنافع المستقبلية للمال المحكر      

فعند بيع حق الحكر ينبغي أن يُفرض شرط شراء مال      . القيمة الحالية لمجموع منافعه المستقبلية      
ن التحكير استبدال لمعظم الوقف في      جديد يُجعل وقفا مكانه ، كما هو الأمر في حالة الاستبدال لأ           

وإذا احتاج المسجد أو المدرسة أو المكتبة أو المستشفى إلى نفقات للتسيير والصيانة             . الحقيقة  
فينبغي للمسلمين وحكومتهم أن يقوموا بذلك ، ولا يصح تصفية الأوقاف من أجل النفقات العادية               

  . لتشغيل هذه المصالح 
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فهي صيغة في التعامـل معـروفة في بريطانيا باسم        . في البلدان المختلفة    
ease Hold ،وذلك في مقابل البيع الذي يؤدي إلى التملك الحر من أية قيود 
 Free Hold.  

جرى هذا العقد في ظل ظروف سوقية تتصف بحد معقـول           فعندما ي   
من المنافسة الحرة ، فإن ثمن حق الحكر لا يكون فيه غـبن للأوقـاف ولا               

  .استغلال من المشتري ، فلا يمثل الحكر خيانة ولا غفلة من الناظر 
وبالتالي لا يرِد على هذه الصيغة الاعتراض الذي أورده الـدكتور           

طريقة تحكير عقارات الوقف ينبغي أن تعتبر طريقة        إن  " أنس الزرقا بقوله    
 )1("استثنائية لا يصح اللجوء إليها إلا في حالات الضائقة المالية الـشديدة ،            

فالمعيـار فـي    . وذلك بحجة أنها تتضمن دفعات دورية مستقبلية صغيرة         
القبول وعدمه ليس ضآلة مقدار الدفعة ولا دوريتها ، وإنما كفاءة الـسوق             

ن سعر حق الحكر نفسه وإجراء المعاملة دون غش أو غـبن أو             بالكشف ع 
فيكون ثمن الحكر بشقيه المقدم والدوري مكافئا للثمن العادل الذي          . تلاعب  

  . لجميع المنافع المستقبلية للمال الموقوف . يكشف عنه السوق 
فالتحكير ، مثل الاستبدال ، هو صيغة من صيغ المعـاملات التـي               

ويمكـن فـي    .  عقارات الوقف ، لتحقيق مـصالحه        يمكن أن تجري على   
التحكير أن تكون الدفعات المستقبلية ثابتة ومعروفة ، كما يمكن أن تكـون             
ثابتة لعدد معين من السنوات ثم تفتح بعدها ليتم تحديدها بمفاوضة جديـدة             

  . بين الناظر والمحتكر ، تقوم على أساس سعر السوق عندئذ 
فـلا يكـون    .  والحاجة إليه في السوق      ولكل من هذه العقود قيمته    

الثمن واحداً لحكر دائم ، وحكر لعشرين سنة دون حق أولوية بالاسـتئجار             

                                                           
   .194ابق، ص  أنس الزرقاء ، مرجع س)1(
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بعـدها بأجرة تفاوضية ، وحكر لعشرين سنة مع حق الأولوية المـذكور ،             
  .إلخ 

على أن قصد الدكتور أنس الزرقاء من اعتراضه  علـى صـيغة             
مكن أن يقع علـى تغييـر الظـروف         الحكر في التعاقد على منافع الوقف ي      

فإن طول المدة يعتبر مظنة لتفـسير كبيـر فـي الأحـوال             . بطول المدة   
الاقتصادية لمال لوقف من حيث ظروف العرض والطلب فـي موقعــه            

فإذا ما تغيرت الأوضاع الاقتصادية في وقت لاحق لعقد الحكر ،             . وسوقه  
قف ، وبالتالي ارتفعت أسـعار      بشكل زاد كثيراً بالقيمة الرأسمالية لمال الو      

منافعه ، فإن المفارقة تقع فنجد مالاً وقفياً ملتزماً بأجرة دورية زهيدة جـداً              
  . في حث أن أجرته السوقية تبلغ عشرات أو مئات الأضعاف 

ولكن إنعدام النظر في هذه الحالة أيضاً يؤكـد أيـضاً أن المـشكلة              
التي هي مظنة تغير كبيـر       – أو ديمومتها    –تتلخص في طول مدة الإجارة      

في الظروف ، وليست في صيغة لحكر من حيث هي بيع لمنافع عين إذا ما               
وتتضح هذه المسألة ، بشكل خاص ، في أمـلاك          . كان البيع بسعر السوق   

لذلك نجد كثيراً من الفقهاء ينهي عـن        . الأوقاف لأنها مؤيدة لا يجوز بيعه     
  . تأجير أملاك الأوقاف لمدة طويلة 

  
 قوانين الأوقاف ينبغي لهان تجدد سقفاً لمدة تـأجير الأمـلاك            ولعل

الوقفية ، كما تقيد سلطة الناظر في إجراء عقود التحكير والاجارتين حسب            
الظروف الاقتصادية والقانونية لكل بلد ، بما يحقـق اسـتمرار حـصول             
أغراض الوقف على عائداته كاملة في كل حين ، رغم التغيرات الاقتصادية            

وبخاصة عندما يتعلق الأمر بديمومة الوقـف واسـتمراره ،    . جتماعية  والا
وعدم القضاء الفعلي عليه واستلابه من خلال صورة التحكير ، الذي يخفي            
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حقيقة البيع والتهرب من ضرورة شراء عين جديدة تحل محل العين الوقفية            
  . المحكرة 
  

  )1( الإجارتان في الوقف– 5 
ؤجَّر عقار الوقف إجارة طويلة لعدد مـن        صيغة الإجارتين هي أن ي      

السنوات ، وأن تتألف الأجرة من دفعة كبيرة معجلة ودفعات صغيرة دورية            
إلى هنا نجد أن هذه الصيغة هي مطابقة للحكر، مـا           . مؤجلة  ) سنوية مثلا (

  .عدا أن الحكر يمكن أن يكون دائما 
  

التـه  ولكن صيغة الإجارتين ملحوظ فيها أن العقـار لا يـؤجر بح           
الراهنة بل بعد بنائه بحيث يصبح صالحا للاستعمال بمواصـفات يحـددها            

وهنا تفترق الإجارتـان    . العقد ، وتستعمل الدفعة المعجلة في هذه العمارة         
عن الحكر حيث لا يشترط في الحكر استعمال الدفعة الفورية الكبيرة في أي       

لوقف الاستثماري  لذلك فإن صيغة الإجارتين تستعمل ل     . عمارة للوقف نفسه    
مهما كان حال غرضه الموقوف عليه لأن الدفعة الفورية فيه تستعمل لتهيئة            

أما صيغة الحكر فيحتاج فيه غرض الوقف إلى  . العقار لاستعمال المستأجر    
  .الدفعة الفورية لتنفق فيه 

أنس الزرقا قد اعتبر هذه الصيغة مـشابهة لـصيغة          . ويلاحظ أن د    
صها ، بل رأى أن التضحية مـن جانـب نـاظر            التحكير في معظم خصائ   

الوقف في الإجارتين هي أكبر مما هي عليه في التحكير ، حتى إنـه ليرى              
                                                           

إن صيغتي الحكر والإجارتين عرفتا في مشرق البلاد الإسلامية ومغربها وقد سميتا في المغـرب               ) 1(
بالجلسة والاستيجار أو الزينة وموضوعهما واحد وهو تأجير أرض الوقـف أو عقـاره بـأجرة                

يرة ودفعـات صـغ   ) تزيينـه (تتألف من دفعة فورية كبيرة قد تستعمل في بناء الوقف وتحسينه            
  .دورية، كل سنة مثلا 
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 لأن ثمن الحكر قـد  )1("أن الحكر هو أجدى على الأوقاف من الإجارتين ،  " 
يستعمل في عمارة وقف آخر ، ويترك للمحتكر أن يعمر المال الوقفي الذي             

لدفعة النقدية في الإجارتين تستعمل في بناء المـال         في حين أن ا   . احتكره  
وهنا أيضا  . وتبقى في الحالتين أجرة دورية ضئيلة       . الوقفي المؤجر نفسه    

فإن تحليله يصح لو كانـت الأجـرة        . لا نوافق الدكتور الزرقا في النظر       
الدورية الضئيلة متساوية في الصيغتين لو طبقتــا علـى نفـس الأرض             

وهذا غير معقول إلا في سـوق مليئـة         . لظروف الأخرى   الوقفية وبنفس ا  
  .بالتشوهات 

أما في سوق تتصف بالحد الأدنى المعقول من خصائص المنافسة ،             
ولا بد تكون الأجرة الدورية في      . فلا يمكن أن تتساوى الأجرة في الحالتين        

 بحيث تكافئ مقدار ملكية الوقف فـي      - من جهة    -صيغة الإجارتين كبيرة    
 بحيث تتـرك  - من جهة أخرى    -، وضئيلة   ) وهي الأرض والبناء  (ر  العقا

الممول ، لقاء التمويل الـذي      /هامشا معقولا للمستأجر  ) باسم أجرة مخفضة  (
  . قدمه 

أما الأجرة الدورية في التحكير فستكون أقـل مـن الأجـرة فـي              
الإجارتين لنفس الأرض الوقفية ، لأن الناظر لم يستعمل ثمن حق التحكير            

الأرض نفسها ، فمجموع استثماره فيها أقل ، والسوق التي تتوفر فيهـا             في  
فلا أفـضلية   .   ستقيّم كلا بمــا يناسبه    )1(الشروط المعقولة في المنافسة ،    

ويمكن للصيغتين معا أن توجدا في التعامل ،        . بين صيغة وأخرى في ذلك      
  .فيكون الناس في الخيار حسب ظروف سلعهم ورغباتهم 

                                                           
   .195  أنس الزرقاء ، مرجع سابق ، ص)1(
لأننا لا نقول بالمنافسة الكاملة ، التي هي " شروط معقولة من المنافسة " ذكرنا تكراراً عبارة  )1(

ولكن الواقع في السوق يمكن أن يكون فيه حد معقول من الحرية . مثالية ونظرية وغير واقعية 
ضعف في القوى الاحتكارية بحيث تستطيع السوق بقواها الداخلية أن تكشف عن في التعامل وال

  .أسعار مقبولة يرضى بها المتعاملون ويشعرون بمعقوليتها 
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. استعرضنا في الفصل السابق الصيغ القديمة في تمويـل الأوقـاف            
ومن البـدهي أن    . وسندرس في الفصل الحالي والذي يليه الصيغ الحديثة         

المصادر الفقهية نفسها ، فهي     تكون الصيغ الجديدة في التمويل مبنية على          
تدور حول فقه الوقف ، وما يمكن أن ينطبق على أرض الوقف أو عقـاره               

  . من عقود تمويلية 
والصيغ المعاصرة لا تخرج في حقيقتها عن نفس المبادئ الثلاثـة           
التي اعتمدت عليها صيغ التمويل في البنوك الإسلامية منذ بدء وجودها في            

 وهـي مبـادئ المـشاركة والبيـع         )1( العشرين ،  العقد السادس من القرن   
  )     2(.والإجارة 
ويمكن النظر إلى صيغ التمويل التي تناسب تنمية أملاك الأوقـاف             

من زاوية مصادر الحصول على التمويل ، ومن زاويـة موضـع تركـز              
فمن وجهة نظر مصادر الحصول . السلطة في إدارة المال الوقفي بعد تنميته 

فإن ناظــر الوقف يمكن له الحصول على التمويـل مـن           . على التمويل   
 أو من الجمهور مباشرة     )4( نحو البنوك الإسلامية ،    )3(المؤسسات التمويلية ،  

                                                           
 إن أول بنك إسلامي هو طابونج حجي أو صندوق الحج الذي اتخذ شكل البنك الإٍسلامي في أوائل                  )1(

 ثم البنك   63نك الادخار في ريف مصر في عام        ، ثم تلاه ب   ) 1962(الستينات من القرن العشرين     
   .1974الإسلامي للتنمية الذي أسس في عام 

ولكننا أفردنــاها لأهميتهـا التمويليـة       .   يمكن أن تندرج الإجارة تحت البيع ، لأنها بيع منفعة             )2(
  .دمون الخاصة ، والتي تبدو في الوقف أكثر أهمية ، فهي امتداد لتطبيقات اقترحها فقهاؤنا الأق

   سنفترض أن المؤسسات التمويلية متخصصة بالعمليات التمويلية ، ولا ترغب بالتالي  بالاحتفاظ               )3(
  .بالملكية ، في مشروع تموله ، لمدة غير محدودة 

  وقد يمكن أيضا الحصول على تمويل من بنوك ومؤسسات تمويل غير إسلامية ، إذا أمكن الاتفاق    )4(
لأوقاف بصيغة تمويلية تبيحها الشريعة ، لأن الأوقاف الإسلامية هي أمر           معها على تمويل تنمية ا    

من  خصوصيات القربات في الشريعة ، وقد أجمع الفقهاء على عدم جواز التقرب إلى االله تعالى                 
  .بما يتعارض مع أحكام الشريعة 
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لذلك فإننا نخـصص الفـصل الحـالي        . عن طريق صيغة الاكتتاب العام      
  .للصيغ المؤسسية ، ونترك للفصل القادم صيغ التمويل بالاكتتاب العام 

ويل تنمية أملاك الأوقاف هـو مـن نـوع التمويـل     ويلاحظ أن تم    
وقد يصلح عقـد المرابحـة مـع        . المتوسط والطويل الأجل بطبيعة الحال      

التقسيط المتوسط والطويل لبعض حـالات هذا التمويل ، وبخاصة عنـدما           
تكون الحاجة التمويلية هي من أجل الحصول على آلات ومواد أولية ، نحو             

  . ة الطبية ، والمواد الأولية للبناء مثلا الآلات الزراعية والأجهز
  

  المرابحة والاستصناع 
قد يلجأ نُظّار الأوقاف إلى صيغة المرابحة هـذه عنـدما تـستطيع             
موارد الوقف الخاصة تمويل جزء من عملية التنمية ، وبخاصة اليد العاملة            

لتمويلية أما إذا كانت الحاجة ا. والطاقة الكهربائية وسائر الخدمات الإنشائية      
تشمل هذه المدخلات أيض ا، فإنه لا بد من اللجوء إلـى صـيغ تمويليـة                 

  . أخرى 
." المرابحة للأمر بالشراء    " وصيغة المرابحة التمويلية تعرف باسم      

حيث يطلب الناظر من المؤسـسة التمويليـة شـراء    . وهي سهلة وبسيطة    
بعد اسـتلامها مـن      –المواد والآلات اللازمة لها ويعدها بأن يشتريها منها         

 بعقد شراء جديد ، يوقع تنفيـذاً للوعـد ، بعـد أن تمتلـك                –البائع الأول   
ويكون الثمن في هـذا العقـد الثـاني         . المؤسسة التمويلية المواد والآلات     

مؤجلاً أو مقسطاً ، ومجموعه أعلى من ثمن الشراء في العقد الأول بمقدار             
  . محدد يتفقان عليه 

يغ بالمرابحـة صـيغة عقـد الاستـصناع ،          ويلاحظ أن أشبه الص     
وبخاصة  بعد التطوير الذي أدخله عليه رأي مجمع الفقه الإسلامي المنبثق            
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عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة فـي جـدة عـام              
فقد نص القرار أن عقد الاستصناع ملزم للطرفين ، ويمكن فيه           . هـ  1412

  . الدفع أن يتفق الطرفان على تأجيل 
عقد استـصناع بـين     : وتتطلب صيغة الاستصناع التمويلي عقدين      

الممول وناظر الوقف ، وعقد استصناع آخر بين الممول والمقاول، الـذي            
فتمول عملية البناء نقدا، ويؤجل دفع الناظر إلـى         . يقوم فعلا بعملية البناء     

نـه  وعقد الاستـصناع تنـتج ع     . أوقات تحصيل عوائد المشروع الوقفي      
وهـو  . مديونية على الوقف لصالح الممول، شأنه في ذلك شأن المرابحـة            

يشمل جميع تكاليف الإنشاءات بما فيها من يد عاملة وخدمات وطاقة إضافة            
لأن عقد الاستصناع يقـع علـى       . إلى المواد الأولية والآلات والتجهيزات      

  . عين تصنع حسب مواصفات معينة ، وهي هنا المباني 
رحت أشكال من المضاربة تقوم على مبدأ تقـديم الأصـول           وقد اقتُ   

الثابتة من طرف ما هو الوقف ، وتقديم أموال استثمارية تـستعمل للبنـاء              
 وهي صيغة ممكنة في نظرنا كما سنبين ذلك         )1(.واستغلاله من طرف آخر     

ولكن توزيع الأرباح الصافية في صيغة المضاربة يجعل        . في هذا الفصل    
لأعيان التي ساهم بها كل طرف قضية مركزية ، لأن حـصة            مسألة تقويم ا  

رأس المال من الأرباح والخسائر ينبغي أن توزع على أصحاب رأس المال            
 بنسبة رأس مال كل     - إذا تعددوا كما هو الحال في الصورة المطروحة          -

  . منهم 

                                                           
 الاعتـراض  أنس الزرقا إمكانية استعمال صيغة المـشاركة ، ولكـن أشـار إلـى           .   كما اقترح د    )1(

الجوهري عليها، لعدم جواز التنازل عن ملكية الأرض الوقفيـة ، لأن الـشركة تقتـضي تملـك                
وهو اعتراض يصــعب تذليله ، وبخاصة      . الشركاء لجميع الأصول بنسبة رأس مال كل  منهم          

أن في صيغ التمويل الأخرى ومنها  المضاربة بالأصول الثابتة ، غناء عن صـيغة المـشـاركة                
   .196أنظر الزرقا ، مرجع سابق ، ص . هذه 
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ولعله بسبب صعوبة التقويم هذه ، إضافة إلى ملاحظة أن جمهـور            
وا أن يكون رأس مال المضاربة نقداً ، لجأ ابن قدامـة إلـى              الفقهاء اشترط 

 نحـو الدابـة     -قياس هذه المعاملة التي يقدم فيها أحد الطرفين أصلا ثابتا           
للحمل عليها أو السفينة للصيد بها ويقدم الأخـر العمـل عليهـا ، علـى                

   )1(.المزارعة والمساقاة ، وليس على المضاربة 
ة هي توزيع الناتج الإجمـالي دون       والمزارعة تتصف بخاصية مهم   

كما يمكن  . النظر مطلقا إلى مشكلات تقويم الأصول الثابتة المقدمة للزارع          
فيها أن يتحمل العامل بعض النفقات كثمن البذر والسماد ومبيد الحـشرات            
واليد العاملة المستأجرة ، وأن يقدم بعض الأصول الثابتـة ، كـالمحراث             

 رغم ضـعف    -حبها بعد موسم من الزراعة      فالأرض تعود لصا  . والبقر  
قوتها الإنباتية، والدابة والشبكة تعودان لصاحباهما بعد انتهاء العقد ، عـام            
مثلاً ، رغم أن الدابة قد صارت أكبر سناً بعام ورغم ما يكون  قـد طـرأ                 

الذي (ويوزع الإنتاج الإجمالي حسب الاتفاق      . على الشبكة من بلىً طبيعي      
  ) .منا جميع هذه العواملقد لوحظت فيه ض

يضاف إلى ذلك إن صورة تقديم أموال من الطرفين هي من صور              
فـإن  . الشركة ، وليست مضاربة إلا بتجاوز لفظي في استعمال العبـارة            

كانت مضاربة فهي مضاربة مع الإذن بخلط مال المضارب مع مـال رب             
مالـه ، لا    المال ، وفي صورة تقديم أرض الأوقاف للمضارب يبنى عليها ب          

فمال كل منهما ما زال واضح التميّز عن مال الآخر   . يوجد في الحقيقة خلط   
فلا هي شركة لعدم الاشتراك فـي الإدارة ،         ! ما تميّز الأرض عن  البناء       

ولعدم خلط المال ، ولا هي مضاربة لأن المال يقدم من الطرفين ، الوقـف               
ة و قياس عليها كما قال      بل هي توسيع لمفهوم المزارع    . والمؤسسة الممولة   

                                                           
   .117 ، ص 5  ابن قدامة المقدسي ، المغني ، ج )1(
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صاحب المغني؛ فينبغي فيها توزيع مجمل الإنتاج ، كما فـي المزارعـة ،              
  .وليس توزيع الربح الصافي 

وقد اقتُرحت الإجارة أيضا ، على أي مـن صـيغتي التحكيـر أو                
  .الإجارتين اللتين ذكرناهما في الفصل السابق 

   
يز فـي تـصنفيها بـين       ولنلاحظ أن صيغ التمويل المؤسسي يمكن التمي        

احتفاظ الناظر بإدارة المشروع بعد اكتماله ، أو تسليم الإدارة للطرف الممـول ،              
  .أو اشتراك الطرفين معاً بالإدارة 

فالتمويل من المؤسسات والبنوك الإسلامية يمكن أن يتخذ إذن واحدة            
 المأذون بـه    المرابحة ، الاستصناع ، وإجارة البناء     : من أربع صيغ هي     

، وذلك إذا مـا أراد نـاظر        والمضاربة بالنقد الناض    لى أرض الوقف ،     ع
  . الوقف أن يحتفظ بإدارة المشروع بكامله لنفسه 

وهنالك صيغة واحدة تصلح لإدارة أي مـن الممـول أو النـاظر             
كما توجد صيغتان تكون فيهمـا      . للمشروع بكامله هي صيغة شركة الملك       

  .   المشاركة بالإنتاج والتحكير الإدارة من قبل الممول وحده ، هما
  

   صيغ التمويل مع أن ترك الإدارة للناظر–أ 
صيغة المرابحـة   إن أول صيغتين يحتفظ فيهما الناظر بالإدارة هما           

وكلاهما تنتهيان  .  وقد ذكرناهما في مقدمة هذا الفصل        وصيغة الاستصناع 
 ـ         اف، يـديره   بمديونية الوقف للممول ، ويكون المشروع بكامله ملكا للأوق

  .الناظر حسب شروط الوقف 
 ، حيث يمكن فيها احتفاظ      الإجارةأما الصيغة الثالثة فهي صورة من         

وتقـوم  . ناظر الوقف بكامل السلطة الإدارية على المشروع الوقفي بكامله          
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ولا يكون لهذا   ( هذه الصورة بأن يأذن الناظر للممول بالبناء على الأرض          
   ) .الإذن مقابل مالي ظاهر

ويسـتأجر الناظر البناء ليستعمله لغرض الوقف ، كأن يكون البناء          
لمستشفى على ارض وقفية مخصصة لهذا الاستعمال أو دار أيتـام أو أي             

أو أن يستأجر الناظر المبنى ليديره إدارة اسـتثمارية ،          . وقف مباشر آخر    
بحيث يكون المبنى مهيأ لذلك ، كأن يكون مجمعا سكنيا على ارض لوقـف              
استثماري مثلاً ، فيقوم الناظر بتأجير الشقق فيـه للتكـسب مـن فــرق               

حيث تشمل أجرة الشقة حصتها من أجرة البناء وحصتها مـن           . الأجرتين  
  . أجرة الأرض معاً 

ويمكن أن يُطور عقد الإجارة بحيث يكون منتهياً بالتمليك ، بيعـا ،               
فإذا كانت صـياغة    . أو هبة، أو تركا مجردا لأن الأرض مملوكة للأوقاف          

الإذن بالبناء موقوتة بزمن وتركه صاحبه دون أن يهدمه عند انتهـاء مـدة           
  . الإذن، ينتقل البناء حكما لمالك الأرض 

وتحدد الأقساط الدورية للإجارة بحيث تعوض الممـول عـن رأس           
 ويسدد ناظر الوقـف     )1(.المال المستثمر مع الفائض الربحي المرغوب به        

من عائدات الوقف إن كان استثمارياً ، أو مـن إيـرادات            الأجرة الدورية   
تلـك  . المدرسة الوقفية أو المستشفى الوقفي مثلاً إن كان وقفـا مباشـراً             

الإيرادات التي تتأتى لمال الوقف من مصادر أخرى يفتـرض أن يحـصل             
 -أي أن القسط الإيجاري يعامـل       . عليها الوقف من أجل نفقاته الاعتيادية       

 معاملة النفقات اللازمة لإدارة الغرض الـوقفي ،         -قف المباشر   بالنسبة للو 
                                                           

و يمكن في عقد الإجارة اتباع أسلوب العقود المترادفة ، بحيث تحدد الأجرة لبضع سنوات هـي                   )1(
ن ، أو   السنوات الخمس الأولى مثلا ، ويترك تحديدها لما قبيل بدء كل دورة إيجارية تالية للطرفي              

بناء على أسلوب محدد كأن تحسب على أساس عنصر متغير  خارجي نحو معدل ارتفاع أسـعار                 
السلع الاستهلاكية ، أو أن تزيد بنسبة محددة معروفة منذ أول العقد ، أو تنقص بنسبة محددة ،                  

، انظر منذر قحف، سندات الإجارة ، المعهد الإسـلامي للبحوث والتدريب ، جـدة              . أو غير ذلك    
1995.   
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كأن يكون من الحكومة أو مـن تبرعـات         . أياً كان المصدر الذي يقدمها      
الأفراد أو من إيراد وقف آخر مخصص للإنفاق علـى مـشروع الوقـف              

  .الخيري ، الذي تتم تنميتـه 
  
. ذه الطريقـة    ولسائل أن يتساءل ، فيما إذا كان يصح بناء مسجد به            

فيكون المسجد مستأجرا خلال مدة الإذن بالبناء ، لأنه مملـوك مـن قبـل               
 إلى أن ينتقل ليصبح ملكا للوقف نفسه بعـد انقـضاء الإذن أو              )1(الممول ، 

وفي اعتقادنا أن تملك الممول     . سداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها       
نه أية مشكلة فقهية مما يثـار       للمسجد خلال هذه الفترة ينبغي أن لا تنشأ ع        

 ) 1: حول الصلاة في المسجد المملوك للخـواص لعدة أســباب هـي          
أن البناء آيـل لملـك       ) 2كون الأرض نفسها وقفية والصلاة عليها أولا ،         

أن  ) 4إدارة البناء بيد ناظر الوقف وليست بيد مالك البناء ،            ) 3الوقف ،   
. الإجارة المعقودة بين الناظر والممـول       منفعة البناء مملوكة للوقف بحكم      

فليس هذا النوع من التملك مماثلا للملك الخاص للمسجد الذي تحـــدث           
  .عنه بعض الفقهاء 

أما الصيغة الرابعة التي تسمح لناظر الوقف بالاحتفـاظ بـالإدارة             
وفيهـا يعلـن    . صيغة المضاربة بالمال النـاض      كامـــلة في يده فهي     

وقف ، نفسه مضاربا يتقبل النقود مضاربة مـن المؤسـسة           الناظر، باسم ال  
التمويلية بحصة من الربح الصافي يتفقان عليها ، ثم يقيم البناء ويـستثمره             

ولا يذكر العقد أن المضارب يساهم بأرض الوقف في         . لحساب المضاربة   
رأس مال المضاربة ، بل يلحظ ذلك عند تحديد حصته في الـربح بحيـث               

                                                           
ممـا  .  قد لا يرغب الممول بتوقيت الإذن ، نظرا لاحتمال عجز الناظر عن السداد في مواعيـده                  )1(

يؤدي إلى أن تطول الإجارة، فيفضل الممول عندئذ الاستمرار في ملكه للبناء إلى أن تسدد جميع                
  .الأقساط الإيجارية 
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 ثم يشتري النـاظر البنـاء       )1(.ضه عن المساهمة بالأرض     تكون عالية تعو  
لصالح الوقف بالتدريج أو دفعة واحـدة، حـسـب الـشروط الـشـرعية             

 مستعملا في ذلك حصيلة حصته من الربح الصافي كليـاً أو            )2(المعروفة ، 
  .جزئياً حسب الحال 

  
   تحديد المدير بالاتفاق بين الناظر والممول–ب 

 اختياراً منهمـا    - الملك يشترك فيها طرفان    من المعروف أن شركة     
وأن كل طـرف يبقـى      .  في ملك معين     –أو بسبب موافقة خارجة عنهما      

ويكن الانتفاع بـالمملوك بقـسمته     . مستقلاً فيملكه استغلالاً تاماً عن الآخر       
بينهما وبالمهايأة إذا لم يكن المال قابلاً للقسمة ، أولم يريا ذلك واكتفيا بقسمة         

ومن لمعروف في شركة الملك أن كل       . نتفاع بينهما بنسبة ملكهما     زمن الا 
على أنه لو قام أحد منهمـا بعمـل         . شريك يدير حصته مستقلاً عن الآخر       

يتعلق بملك الأخر ، فيكون إما متبرعاً بوقته وما أنفقه ، أو يكون مأذوناً له               
   . يمكن أن يستحق أجر المثل 

 ح بيعها أو إدخالها رأس مـا ل       ولما كانت أرض الوقف مما لا يص        
في شركة عقد لأن ذلك يقتضي تملك كل شريك لحصة مشاعة مـن مـال               
الشركة بنسبة حصته في الشركة ، فإن شركة الملك تقدم  لنا صيغة لتمويل              
التنمية تتناسب جداً مع طبيعة الوقف ، لأنها تحافظ على استقلال الوقف في             

  . ملكه متميزاً عما يملكه الممول 
                                                           

عطي رب المال ماله الناض لصاحب متجر ،        كما يحصل في  العادة في المضاربة البسيطة عندما ي           )1(
) متجره  (ويتفقان على تقاسم ربح ذلك المال ، وهما يعلمان أن المضارب سيستعمل فعلا عقاره               

  .للمتاجرة ، ولكنهما لا يحتسبان ذلك في رأس مال المضاربة 
، ذلـك لأن      لا نرى هنا مكاناً للخوض في الخلاف المعروف حول المواعدة  الملزمة أو عـدمها                  )2(

وجود حل مقبول لمن لا يرى الوعد الملزم قائم وقد حدد معالمه مجمع الفقه الإسلامي في قراره                 
المشهور حول سندات المقارضة الذي تبناه المجمع في دورته الرابعة المنعقدة فـي جـدة عـام            

  .هـ 1408
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فيها أن تكـون الإدارة بيـد نـاظر          يمكنصيغة شركة الملك    وفي    
الوقف أو بيد الممول حسب ما يتفقان عليه فيمـا بينهمـا ، لأن أيـا مـن                  

  . الشريكين في شركة الملك يمكن أن يفوض الأخر بالإدارة بأجر يدفعه له 
وتتصف الصيغة التمويلية القائمة على شركة الملك بأن يقوم الممول          

 على الأرض بإذن ناظر الوقف ، أو قد يفوض الناظرَ بـذلك فيقـدم               بالبناء
ويشترط أن يكون البناء ملكـا      . المال له ، ويبني الناظر وكالة عن الممول         

ويتفقا على اقتسام الإنتاج ، أي الإيراد الإجمالي حسب نسبة يلحظ           . للممول  
المشروع ،  عند تحديدها أن تعكس نسبة قيمة مال كل منهما إلى قيمة كامل             

  . أي البناء وأرضه معاً، مع تخصيص حصة معينة للإدارة 
ويمكن في هذه الصيغة أن يكون المدير أياً من طرفي العقد بالاتفاق            

 مالكاً يدير ملك نفسه بالنـسبة       – من الناحية الفقهية     –بينهما، فيكون المدير    
ارباً لحصته في المشروع ، وأجيراً يدير ملك غيره بأجر محدد ، أو مـض             

   )1(.يدير الأصول الثابتة لغيره بنسبة من العائد الإجمالي لها 
 ببيع هذا الملك وعـدم      - عادة   -وبما أن الممول المؤسسي يرغب      

الاحتفاظ الدائم به ، بخلاف ناظر الوقف ، فيمكن الاتفاق على بيعه للوقف             
اقص فيذكر العقد عندئذ تن   . دفعة واحدة في موعد مستقبلي ، أو على أقساط        
  . حصة الممول من الإنتاج بتناقص ملك الممول 

أو أن  . ويمكن الاتفاق على السعر عند من يقبـل الوعـد الملـزم             
يتواعدا على البيع بسعر يحددانه عند عقد البيع حسب عوامل سوقية يتفقان            

                                                           
ود، نحو عائد مبنى سكني أو        في كثير من الأحيان يمكن أن يكون العائد الإجمالي مقداراً من النق             )1(

ويمكن في هذه الحالة تطبيق عقد الإجارة على العلاقة بين المالك والمـدير ، فتكـون                . تجاري  
الأجرة نسبة من العائد الإجمالي ، وتصبـــح عندئذ مثل من يعمل على أساس أن تكون الأجرة    

من أن يحدد الأجـر بوحـدات       بنسبة منها بدلا    . حسب الكمية التي  ينتجها، مثل عامل المبيعات         
  .الزمن كاليوم أو الشهر 
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عليها ، نحو عشرة أمثال العائد السنوي الأخير ، الذي يسبق تـاريخ عقـد               
  . البيع مثلاً 

ن الواضح أن شركة الملك يمكن فيها اقتسام الأربـاح الـصافية            وم  
بحيث تؤخذ بعين الاعتبـار عناصـر       . أيضاً ، وليس فقط العائد الإجمالي     

النفقات العادية والصيانة والمخصصـات والاسـتهلاكات وغيرهـا مـن          
الأعباء ، على أن تحمل الأعباء المتعلقة بما يملكه كل طرف على إيـراد               

 من ذلك مثلاً أن تحمل الاسـتهلاكات علـى الممـول لأن             .ذلك الطرف   
الأرض لا تستهلك وهكذا نجد أن هذه الصيغـة لا تقتصر علـى إمكـان              

 عند إتباع أسلوب توزيـع العائـد        –وقد تنشأ   . توزيع العائد الإجمالي فقط     
 مشكلة شرعية تتعلق بجهالة احتساب أجـرة المـدير إذا كانـت             –الصافي  

ائد الصافي الذي لا يعرف ، عادة ، إلا في آخر الدورة            أجرته نسبة من الع   
المحاسبية ، في حين أن العائد الإجمالي يعرف عند القيام بالعمل ، فلـيس              

  .فيه جهالة 
: ونرى أنه يمكن حل هذه المشكلـة باتخـاذ واحد من حلول ثلاثة              

 – أن تحدد أجرة كل فترة مالية على أساس صافي عائد الفترة السابقة           ) - 1
أو أن تحدد الأجرة    ) - 2التي قد صارت معلومة عند بدء  الفترة الجديدة ؛           

أو اللجوء إلى التحديد المباشر بمبلــغ       ) - 3بنسبة من العائد الإجمالي ؛      
ومن الواضح أن ناظر الوقف سيخصص جزءا من حصة الوقـف           . معين  

  .من العائد لسداد ثمن البيع حسب برنامج معين 
ف نسبة توزيع الربح الصافي عن نـسبة توزيـع          ولا شك أن تختل     

إجمالي الإيراد ، فتكون نسبة حصة الوقف من الربح الصافي أكبـر مـن              
نسبة هذه الحصة من الإجمالي ، إذا أريد أن يكون المبلغ المتحقق له واحداً              

 في  -وذلك لأن كثيرا من عناصر النفقة والأعباء تتعلق           . في الحــالتين   
  .اء دون الأرض  بالبن-حقيقتها 
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   ترك الإدارة للمؤسسة الممولة–ج 
ومن جهة أخرى، هنالك صـيغتان تمويليتـان تـصلحان للممـول              

المؤسسي ، ولكنهما تضعان إدارة الوقف ، حتى سداد التمويل وعوائـده ،             
وأول . بيد الممول نفسه ، لا بيد ناظر الوقف ، إلا إذا وكّـل الأول الآخـرَ              

غب بعض الدارسين أن يسميها صيغة المضاربة       هاتين الصيغتين هي ما ر    
 هـي   - كما قلنـا     - وهذه الصيغة    )1() .أرض(بالأصول الثابتة وهي هنا       

لـذلك يبغـي أن     . أقرب إلى المزارعة منها إلـى المـضاربة المألوفـة           
وهـذه الـصيغة مـن      . يـــوزع فيها العائد الإجمالي ، وليس الصافي        

صـيغة  "  عـن المـضاربة فلنـسميها        التمويل يبدو أن الأفضل أن نميزها     
  ".المشاركة بالإنتاج 

 هي صيغة من تنظيم الاستثمار والتمويل يقـدم         فالمشاركة بالإنتاج   
وقد . ويقدم الآخر العمل    .  أصولاً ثابتة    - على الأقل    -فيها أحد الطرفين    

  . يقدم مع العمل أصولاً ثابتة أو متداولة أو نقوداً أو كل ذلك معا 
زراعة التي يمكن فيها  تقديم الأرض من طرف والعمل          وهي مثل ال  

) البذر(والمتداولة  ) البقر(من الطرف الآخر ، أما الأصول الثابتة الأخرى         
  .فيمكن أن يقدمها أي من الطرفين ) لشراء البذر والسماد مثلا(والنقود 
ففي المشاركة بالإنتاج ، يقدم الوقف الأرض ويقدم الممول البنـاء             

ويتفقـان  . ، ويقاسم الوقف الإنتاج الإجمالي أو الإيراد الإجمالي         والإدارة  
على انتقال البناء إلى الوقف بيعاً كما في انتهاء شركة الملك لأن الوقف لا              

  .يملك منه شيئا 
   

                                                           
 ،  3مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، المجلد       " انظر رفيق المصري ، المضاربة بالأصول الثابتة         )1(

  . هـ 1405 ، 1العدد 
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وتختلف المشاركة بالإنتاج عن صيغة شركة الملك في أن المشاركة          
ن قياسـها علـى     بالإنتاج يكون العامل فيها غيـر صـاحب الأرض ، لأ          

 لا صاحب الأرض ؛ وأنهـا لا        -مما يعني أن  يديرها الممول       . المزارعة
  .يصلح فيها توزيع الربح الصافي ، لأنها مثل المزارعة في ذلك 

  
 أما الصيغة التمويلية الثانية التي يدير فيها الممول المشروع فهـي          

 ـ   )1(صيغة الحكر المعروفة أو الإجارة الطويلة ،       ول أرض   فيـستأجر المم
. ويدفع للناظر الأجـرة المتفـق عليهـا         . الوقف ، ويقيم البناء ويستثمره      

  .ويستعمل الناظر جزءاً من الأجرة في شراء البناء كما ذكرنا سابقاً 

                                                           
  إذا كانت عوامل السوق تؤدي نتائجها في المساومة بصورة مقبولة،  فإن الدفعة الكبيرة زائـداً                  )1(

وع القيم الحالية للدفعات الصغيرة في حالة الحكر ستساوي القيمة الحالية للدفعات الدوريـة              مجم
. للإجارة الطويلة بالنسبة لنفس الأرض  الوقفية ، وفي ظل نفس ظـروف العـرض والطلـب                  

فالخيار بينهما يتعلق بالحاجة إلى الدفعة النقدية ومدى تفضيلها على دفعات دوريـة مـستقبلية               
  ) .أو الفرق في مقدار هذه الدفعات في مثالنا. (كبر من السابقة وكلنها أ

وفي جميع الأحوال ، فإنه يحسن دائما في الإجارة الطويلة ، سـواء أكانـت حكــراً أم                      
  .إجارتين ، وضع شرط إمكان تغيير الأجرة عند تغير الظروف السوقية تغيراً ملحوظاً 
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من الواضح أن اللجوء إلى الجمهور للاكتتاب فـي تمويـل تنميـة               
الأوقاف يعني أن الناظر يختار الاستمرار فـي إدارة الوقـف والمـشروع             

ويحقق الناظر ذلـك    . التنموي المتعلق به، وعدم ترك ذلك للطرف الممول         
ارة ، أو بـاللجوء     الهدف إما باستعمال الصيغة التمويلية التي تحتفظ له بالإد        

إلى التمويل من الجمهور بأن ينص إعلان استدراج الاكتتاب والعقد بعـده            
  .على توكيل ناظر الوقف بالإدارة 

ولعله من المفيد أن نوضح أن الشريعة الإسـلامية تعتبـر الملـك               
الحقيقي للموجودات المادية والحقوق المتمولة أساسا لا بد منـه فـي بيـع              

لية التي تمثل هذه الموجودات بسعر يختلف عن قيمتهـا          وشراء الورقة الما  
لذلك فإن الأساس الشرعي للتداول ، ولظهور سعر للورقة فـي           . الاسمية  

السوق ، هو وجود مثل تلك الموجودات المادية والحقوق وتملكها من قبـل             
فالـورقة المالية القابلة للتداول حـسب أحكـام الـشريعة           . حامل الورقة   
   )1(.فس الوقت وثيقة تمثل هذه الموجودات والحقوق الغراء هي بن

فإذا اختلطت موجودات مادية وحقوق مالية مع الديون والنقود، فلا          
 –بد من غلبة الموجودات المالية والحقوق حتى يمكن بيع الورقـة الماليـة              

أما إذا غلبت الديون ،     . وبالتالي تداولها ، بسعر مختلف عن قيمتها الاسمية         
                                                           

حقوق على الديون والنقود لكفي ذلك أيضاً لأن الكل يأخـذ           من المعروف أنه لو غلبت الأعيان وال       )1(
وهو رأي قرره مجمع الفقه الإسلامي بجدة أيضاً بشأن بيع وشراء الأوراق المالية             . حكم الغالب   

أما إذا غلبت الديون والنقود فإن أحكام الصرف والحوالة هي التي تنطبق عندئذ ، وهي تقتضي                . 
  . ، فضلاً عن ضرورة التقابض في مجلس العقد إذا غلبت النقود باعتبار القيمة الاسمية وحدها
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د أو مجموعهما معا ، فإن انتقال ملكية الورقة من شخص لآخر لا             أو النقو 
يصح إلا بطريقة الحوالة الشرعية بالنسبة للديون أو الـصـرف بالنـسبة            
للنقود، مما يعني أن يكون السعر مساويا للقيمة الاسـمية ، فـضلاً  عـن                

  .شروط المصارفة الأخرى إذا كانت الغلبة للنقود 
لي، الذي تعتمد عليـه صـيغتا المرابحـة         وإن كون الأساس التموي     

والاستصناع هو المديونية التي تنشأ عن عقد البيع فـي كـل منهمـا ، لا                
يجعلهما يصلحان للعرض على الجمهور ، لأن الديون لا يجوز بيعها مـن             
شخص لآخر إلا بقيمتها الاسمية ولقد صدر قرار واضح بهذا الخـصوص            

منظمة المـؤتمر الإسـلامي بـرقم       عن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن       
 في دوره انعقاد المجمع الحادية عشرة المنعقدة في أواخر رجب           92/4/11

  .   هـ 1419
وبالتالي فإن السندات التي تمثل ديونا ، بـالمعنى المـألوف  لهـذه          
الكلمة في الأسواق المالية والنقدية ، غير قابلة للتداول لأنها لا تعتبر فـي              

هذا يقتضي الابتعـاد عـن      .  وسيلة استرباح لمشتريها     الشريعة الإسلامية 
صيغ  التمويل التي تعتمد أساس المديونية إذا ما رغبنا باستدراج التمويـل             
من عموم  الناس على أساس رغبتهم في الاسترباح ، لأن خاصة التـداول              
في الورقة المالية هي خاصية لا غنى عنها لتقبل الناس التعامل بها والإقبال             

  . شرائها على 
. يبقى لدينا مبدآن هما مبدأ المشاركة بأنواعها ، ومبـدأ الإجـارة             

ولنلاحظ هنا أن الإجارة ، وإن كانت بيـع منفعة، فإنها تُبقـي علـى رأس      
مال التمويل، وهو الأصل المؤجر ملكا للممِّول ، وتنشئ دينا بالأجرة فقط ،             

انتقال ملكية الأصل كمـا     وهي العائد التمويلي ، وهو دين قابل للانتقال مع          
كل هذه الخصائص تجعـل الإجـارة       . بينا ذلك في كتاب سندات الإجارة       

 قابلـة   Securitiesمطواعة للصياغة التمويلية على شـكل أوراق ماليـة          
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للتداول ، وبخاصة إذا ما أضفنا أن الصفة الأساسيـة للأجرة هي معلوميتها 
ض الربوي ذي الـرأس  المسبقة مما يضفي عليها بعض خصائص سند القر 

وذلك على الرغم من الفـوارق الكبيـرة        . المال المعلوم وذي العائد المعلوم    
بينهما لأن المؤجر مالك عين أو أصل ثابت معمِّر في حين أن حامل سـند               

  .القرض الربوي دائن فقط 
وسندرس في هذا الفصل خمسة أنواع من الأوراق الماليـة التـي              

 للاكتتاب العام لتمويـل تنميـة أمـلاك         تصـــلح للطرح على الجمهور   
الاسـترباح  )  المشتري أو الممول    ( وهي أوراق يقصد مالكها     . الأوقاف  

سنناقـشها   وهذه الأنواع الخمسة من الأوراق المالية التـي       . خلالها   من
حـصص  : سنطلق عليها الأسماء التالية ، ولا مشـاحة في الاصـطلاح           

ت الإجارة ، وأسهم التحكير، وسـندات       الإنتاج ، وأسهم المشاركة ، وسندا     
ونقدم هذه الأنواع من الأوراق المالية كمقترحات يمكن الإفـادة          . المقارضة

منها في تنمية الأوقاف بتمويل من الجمهور ، مع العلم أنه لا توجـد فـي                
  . السوق الإسلامية اليوم أية أوراق مالية إسلامية قيد التطبيق 

 أن ندرس خصائص كـل مـن هـذه          ولكننا نرى من المفيد ، قبل     
الحصص والأسهم والسندات ، أن نناقش في فقرات قليلة الأسلوب الإجرائي    

  . الذي يمكن اتباعه في إصدارها ، كآلية لتمويل تنمية الوقف 
  

إن بقاء إدارة المشروع بكاملها في يد ناظر الوقف يجعله فإنه هـو             
ينبغي أن يتضــمن   و. الجهة التي تصدر هذه الحصص والأسهم والسندات      

: ، ثم عقد الاكتتاب بعده ، وكالتين هما The Prospectus عرض الإصدار 
وكالة من مشتري الورقة المالية لناظر الوقف باستعمال نقوده فـي عمليـة             
البناء ، ووكالة أخرى من المشتري تقر وتقبـل إدارة النـاظر للمـشروع              
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 ـ         صص ، والأسـهم ، و      الوقفي الذي يتم تمويل بنائه بأموال أصـحاب الح
  . السندات 
  

فالعلاقة بين حامل الحصة أو السهم أو السند وناظر الوقف هـي ،             
ثم إما أن تتحـول بعـد       . من جهة ، علاقة موكل بوكيله في مرحلة البناء          

والمـضارب  ( إتمام البناء وبدء الاستثمار إلى علاقة مضارب برب مـال           
 يختلف حسب نـوع الورقـة       ، أو أن تستمر علاقة وكالة لأن ذلك       ) وكيل  

  . المالية كما سنوضحه فيما يلي 
  

يضاف إلى ذلك أن تداول هذه الورقة المالية يبدأ بعد أن يتحول مـا   
يقابلها إلى مجموعة من الموجودات يغلب عليها الأعيان والحقوق في مقابل           

  . الديون والنقود 
تي يتم  وكذلك فإن نشرة الإصدار ينبغي أن تعين المشروع الوقفي ال         
  . تمويله بحصيلة الإصدار وأوصافه وحجمه وغير ذلك من خصائصه 

  
  )1( حصص الإنتاج- 1

حصص الإنتاج هي أوراق مالية متساوية القيمة يصدرها النـاظر            
للممولين وهي تمثل ملكية حصة في المنشأة الاستثمارية التي يقيمها الناظر           

حملة حصص الإنتاج   على أرض الوقف ، بالأموال التي يحصل عليها من          

                                                           
فـلا مـشاحة فـي      .  أسمينا هذه الحصص بواحدة من صفاتها ، ولقارىء أن يرغب باسم آخر             )1(

  .الاصطلاح 
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 بعد أن يبدأ المـشروع بالعمـل ، أو      )1(وهي قابلة للتداول ،   . ووكالة عنهم   
  . من ديون إلى أعيان وحقوق ومنافع ) أو ما تمثله(يتحول أكثر ما يقابلها 

وتخول هذه الحصص حاملها بالحق في حصة من الإنتاج الإجمالي            
معـا ، كـأن يكـون       للمشروع الذي يتألف من الأرض والمنشآت عليهـا         

المشروع مستشفى مقاما على أرض وقفية ومؤجرة لوزارة الـصحة ، أو            
عندئذ يكون الإنتاج الإجمـالي     . لجمعية طبية خيرية، أو لشركة استثمارية       

ويتكفـل الوقـف ، ممـثلا    . للمشروع هو إجمالي الأجرة المتعـاقد عليها      
جمالي الإيراد مؤلفة   بناظره ، بأعمال الإدارة والصيانة، فتكون حصته من إ        

قسم هو عائد أرض الوقف وقسم هـو ربـح          :  من قسمين    – في الحقيقة    –
  .الإدارة ومقابل النفقات الجارية ، والصيانة اللازمة لاستمرار المشروع 

وفي أي وقت يرغب فيه الوقف بتملك البناء المقام على أرضـه ،               
لا فـي ذلـك     فإنه تستطيع أن يشتري حصص الإنتاج من السوق ، مستعم         

فوائض حصة الوقف من إجمالي العائد عما ينفق على أغراضه ، أو عمـا              
كمـا  . كانت عليه هذه العوائد قبل التنمية والزيادة في رأس مال الوقـف             

  . يمكن أن تبقى هذه الحصص بأيدي المستثمرين دون أن تنتقل إلى الوقف 
ويمكن كذلك أن ينص أصل الاتفاق مع حملة الحصص على شـكل            
من أشكال الإطفاء التدريجي لها بسعر سوقي أو بسعر يحدد عند الإطفـاء             
حسب قواعد متفق عليها مسبقاً ، دون الوقوع في مأزق وجدليات المواعدة            

  . الملزمة أو غير  الملزمة بين الطرفين 

                                                           
ولا . إن القابلية للتداول في الشريعة مرتبطة بتملك مال مادي ، أو حق مالي متقوم ، أو منفعـة        )1(

فإذا كانت الأموال خليطا من كل ذلك، فإن جواز التداول          . لنقود بغير قيمتها الاسمية     يصح تداول ا  
 يشترط له غلبة مجموع الأعيان والحقوق والمنافع        - يختلف عن القيمة الاسمية      -بسعر سوقي   

 ومثلهـا  -ومقتضى ذلك أنه لا يجوز تداول أي من هذه الحصص . على مجموع الديون والنقود   
  . قبل تحول أكثرها إلى أعيان وحقوق ومنافع -دات الأسهم والسن
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ويمكن كذلك إصدار حصص الإنتاج مع شرط أن يصبح وقفاً البناء           
 الوقف بعد عدد من الـسنوات ، يـسترد          الذي تمثله وقفاً يضاف إلى أرض     

ويمكن صياغة ذلك أيضاً بأن     . خلالها مالك السند رأس المال وربح ومحدد        
  . يكون وقف البناء ناجزاً مع شرط استثناء منافعه لتلك الفترة الزمنية 

وبذلك تكون منافع هذه الحصص لأصحابها خلال مـدة الـسنوات           
فتتحقـق بـذلك    . ع قابلة للتداول أيضا     العشرين المستثناة مثلاً ، وهي مناف     

مصالح المستثمر حامل الحصة ، في الحصول على العائد المرغـوب بـه             
واسترداد رأسماله معا ،  إذ يمكن تحديد الحصة من الإنتاج بشكل يـؤدي              

وتتحقق كذلك مصالح الوقف في استثمار أرضه وتنميتها ، ثـم           . إلى ذلك   
  . قضاء الفترة المستثناة عودة ملك البناء إليه أيضا بعد ان

وهكذا نلاحظ أنه يمكن إصدار أشكال عديدة من حصص الإنتاج ،           
فمنها ما يمثل عيناً ،     . يعتبر كل شكل منها نوعاً متميزاً من الأوراق المالية          

ومنها ما يمثل منفعة ، ومنها ما هو لزمن محدد ، ومنها مـا هـو دائـم ،              
  . وغير ذلك 

فهو يقـوم   .  الشرعي لحصص الإنتاج     ولا بد من توضيح الأساس      
إلى المضاربة بالأصول الثابتة الإنتاجية التي تقاس على المزارعة كما بينا           

ويمكن تلخيص العلاقة بين الناظر وحامل حصة الإنتاج ، من          . ذلك سابقاً   
  :الوجهة الفقهية بالنقاط التالية 

  .إذْن من ناظر الوقف لحملة الحصص بالبناء على الأرض    -1
 إلى الجمهـور لـشراء      - بصفته مضاربا    -دعوة من ناظر الوقف        - 2

  :حصص الإنتاج بمبلغ محدد وبشروط أهمها ما يلي 
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وجود إذن من ناظر الوقف بالبناء على أرض الوقف لمشروع             -أ 
إنشائي محدد الصفة والتكلفة وسائر ما يعرِّفه من تفـصيلات          

  .وأوصاف 
شئت فقل الوقف بصفته شخصية      أو إن    - توكيل لناظر الوقف   -ب  

 باستعمال الأموال المقبوضة من مشتري حـصص        -معنوية  
  .الإنتاج للبناء المطلوب إنجازه 

 تعيين الوقف مضاربا تدفع إليه الأصول الثابتة التي تتمثل في           -ج  
المنشآت المملوكة لأصحاب الحصص أي البناء وتجهيزاته إن        

  .وجدت 
للمشروع بعد اكتماله وبدئه بالإنتـاج      مقاسمة الإنتاج الإجمالي      -د 

 - وبين المـضارب     - وهم حملة الحصص     -بين رب المال    
  .وهو الوقف 

 النص على نسبة توزيع الإنتاج الإجمالي بين الوقف بـصفته           -هـ
ولا ) . أصـحاب الحـصص   (مضاربا ، وبين مالكي البنـاء       

تخصص حصة للأرض ، بل أن نـسبة المـضارب تكـون            
أي أنـه   .  إيـراد مخـصص الأرض       مرتفعة للتعويض عن  

ملحوظ في تحديد نصيب المـضارب أنـه يـستعمل أرضـه            
  .للمشروع 

  . قيام الناظر بأعمال البناء وكالة عن أصحاب حصص الإنتاج - 3
 بعد إتمام البناء ، قيام الناظر باسـتلامه، وإدارة اسـتثماره بـصفته              - 4

  .مضاربا 
ة محصلة مـن مـستأجري       كأن يكون أجر   - توزيع العائد الإجمالي     - 5

  .  بين المضارب وأصحاب الحصص حسب الاتفاق -البناء مثلا 
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ولعل أهم ما يميز حصص الإنتاج هـو أنهـا ســهلة وبـسيطة                
وواضحة ، فهي لا تحتاج إلى البحث في تقييم الأصـول الثابتـة ولا فـي                
استهلاكاتها ، وبخاصة أنه لا يوجـد أسـلوب علمـي مؤكـد لحـسـاب               

كون قطعي اً، بحيث يعبر تعبيراً حقيقياً عن الاهتلاك الحقيقي          الاستهلاك ، ي  
فيها ، كما لا يوجد أسلوب ناجع للتقييم، لأي مال ثابت أو منقـول ، غيـر                 

  .البيع الفعلي في السوق 
فأسلوب التمويل بحصص الإنتاج يرفع إمكان النزاع الفعلي ويرفع           

. ارب وحساب عوائـدها  الخلاف فيما يتعلق بالأصول الثابتة المسلمة للمض      
وهو كذلك واضح من حيث ما يدخل في إطار التوزيـع ، وهـو الإيـراد                

  . الإجمالي أو الغلة الإجمالية للمشروع بكامله 
وهذا الأسلوب التمويلي واضح كذلك فيما يترتب على المضارب من     

أما الصيانة غير   . التزامات ، بحيث تشمل فقط الإدارة والصيانة التشغيلية         
تشغيلية ، وهي التي تتعلق بأصل البناء وصلاحيته للاستعمال ، فهي مما            ال

. ويقع قسط التأمين على أصحاب حصص الإنتـاج         . يؤمن عليه في العادة     
ويكون المضارب وكيلا عنهم في دفعه وحسمه من حصتهم مـن الإنتـاج             

 مما يعرف مقدما لفتـرة      - في  الغالب     –وقسط التأمين هذا هو     . الإجمالي  
حقة كثيراً ما تتجاوز السنوات ، وتكون التغيرات في هذا القـسط قليلـة              لا

  .ومتباعدة ، الأمر الذي يساعد على استقرار عائد الحصص 
  

كأن . لذلك يصلح هذا الأسلوب في حالات الاستثمار المحدد الزمن            
يكون من شروط الإذن بالبناء أن يؤول البناء بعد عشرين سنة مـثلا إلـى               

باره مالكا للأرض ، أو أن يؤول البناء لطرف ثالث ، كالدولـة             الوقف باعت 
مثلا لكون مثل هذا الشــرط من شروط الإذن بالاستثمار ، كـأن يكـون        
البناء لسد على أرض تملكها الدولة في حين أن البحيرة التي نتجت عنه هي              
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على أرض وقفية ، واشترطت الدولة في الإذن ببيع الماء من البحيرة ، أن              
ول ملك السد لها بعد مضي سنوات محددة ، فتصبح هي الـشريكة مـع               يؤ

  .الوقف في المشروع الاستثماري بدلا من أصحاب حصص الإنتاج 
  
   أسهم المشاركة الوقفيـة - 2

يمكن أن تصدر أسهم مشاركة عادية بقيم متساوية وهـي ، تـشبه               
 ـ. يصدرها الوقف ، أو نـاظره       .  الأسهم في شركات المساهمة      ضمن وتت

نشرة إصدارها وكالة للوقف باستعمال قيمة الإصدار للبنـاء علـى أرض            
فهي تصبح بعد قيام البناء ممثلة  للبناء ، فيشارك أصحاب الأسهم            . الوقف  

 أو  –في ملكية البناء بنسبة ما يملكون من أسهم ، ويكـون نـاظر الوقـف                
وفـي  .   مديراً للبناء بأجر معلـوم       –الوقف نفسه بوصفه شخصية معنوية      

تحديد أجر المدير يلحظ أن يكون مرتفعا بحيث يتضمن تعويـضا مناسـبا             
أي تكـون هنـاك زيـادة       . يَجزي المدير عن استعمال أرضه للبناء عليها        

تعاقدية في أجر المدير عما يستحقه عن عمله بمـا يعـادل مقابـل أجـرة                
  . الأرض لو أجرت مستقلة 

اهمة العاديـة ، فـإن      وكما هو الحال في الأسهم في شركات المـس          
الأرباح الصافية للمشروع توزع على المساهمين ، بعد تنزيل المـصاريف           

. التشغيلية ، وأعباء الاستهلاك ، والمخصصات الأخرى ، وأجرة المـدير            
ويكون الوقف مديرا للمشروع منذ لحظة إصدار الأسهم وبيعها ، وقـبض            

  .ار في استثماره بعد ذلك قيمتها من الشركاء المساهمين ، إلى فترة الاستمر
ويمكن أن يبقى ملك البناء، بيد أصحاب الأسهم بصورة مـستمرة ،              

فلا يحتاج إلى إطفاء أو انتقال الملك للوقف ، فتكون شركتهم بهذا دائمة كما              
كما يمكـن للوقـف القيـام بالتملـك         . هو معروف في شركات المساهمة    

 بانتقال الملكية هبة ، أو وقفاً       التدريجي للبناء بشراء الأسهم من السوق ، أو       
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إلى الوقف نفسه ، بعد أن يستنفذ المساهمون المنافع المرجوة من استثمارهم            
  . باسترداد أصل المال والعائد المتوقع منه 

  
   سندات الأعيــان المؤجـرة - 3

سندات الأعيان المؤجرة هي صكوك أو أوراق مالية تمثل أجـزاء             
حيث يقوم متولي الوقـف بإصـدار هـذه          . متساوية من ملك بناء مؤجر    

السندات وبيعها للجمهور وبسعر يساوي نسبة حصة السند من البناء إلـى            
فلو كانت كلفة البناء عـشرة ملايـين        . مجموع تكلفة البناء المزمع إنشاؤه      

دينار وقسم البناء إلى مليون وحدة صدر فيها مليون سند أعيان مـؤجرة ،              
حد عند إصداره من ناظر الوقـف هـو عـشـرة           لكان سعر بيع السند الوا    

  .دنانير 
. ويتضمن السند إذناً من الوقف لحملة السندات بالبناء على الوقـف         

كما يعطي السند توكيلاً من حامله لناظر الوقف بالبناء على أرض الوقـف             
بحيث يقوم الناظر بالبناء وكالـةً      . للمشروع الإنشائي المحدد وبكلفة محددة      

كما يتضمن السند أيضاً اتفاقاً مـع  الوقـف لتـأجيره    . سندات عن حملة ال  
المبنى عند اكتماله بأجرة محددة متفق على مقدارها والمواعيـد الدوريـة            

وتوكيلاً للناظر بتسليم المبنى للوقف نفسه، مع التـصريح بقبـول           . لدفعها  
رورته ذلك، بالأجرة المحددة المتفق عليها بدءاً من تاريخ اكتمال البناء وصي          

  .في حالة يصلح فيها للاستعمال 
 )1(ويمكن الاتفاق على حساب الأجرة عن مجموع مـدة الإجـارة ،             

ولكنه لا يشترط أن يرتبط موعد دفعها مع الفترات الإيجارية التـي ينتفـع              
لذلك يمكن توزيع أقساط الأجرة سـنوياً   . فيها المستأجر من العين المؤجرة      

                                                           
  . كما يمكن حسابها دورياً عن كل فترة زمنية نحو السنة مثلاً )1(
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مكن البدء بدفع أقساط الأجرة الربع الـسنوية        كما ي . أو شهرياً أو غير ذلك    
فيكـون  . مثلاً منذ انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى ، ولو لم يكتمـل البنـاء              

وهذا مما يميز سندات الإجارة عـن       . القسط مدفوعاً مقدماً عن فترة لاحقة       
ذلك لأن مـا    . كل من حصص الإنتاج وأسهم المشاركة وسندات المقارضة       

هو ربح صاف يمثل الفرق بـين مجمـوع الإيـرادات           يوزع في الأخيرة    
  .ومجموع النفقات ، فلا يعرف مقداره ولا يصح توزيعه قبل تحققه 

أما الأجرة فهي التزام على المستأجر ، يمكن الاتفاق على أن يكون              
فلو كانت فترة البناء سنتين ،      . وقت سداده مختلفاً عن وقت استيفاء المنفعة        

شرين سنة مثلاً ، يمكن تقسيم مجموع أجرة الـسنوات          وكان عقد الإجارة لع   
 قسطاً ربع سنوي يبدأ دفع الأول منها بعد ثلاثـة أشـهر            88العشرين على   

  .من بيع السندات ، بغض النظر عن مرحلة البناء 
ولا يجوز تداول هذه السندات قبل أن يحوّل أكثر ما تمثله  من حالة                

أي أن على النـاظر أن يعلـن        . لحقوق  النقود إلى حالة الأموال العينية وا     
  .للجمهور تاريخ بدء جواز تداول السندات 

على الرغم من أن حقيقة هذه السندات هي أنها تمثل حـصة فـي                
ملكية أعيان مادية مؤجرة ، إلا أنها تصبح ، في السوق ، أشـبه بـسندات                

يتـأثر    من حيث تثمينها عند التداول ، لأنها تباع بسعر سوقي             )1(الخزينة ، 
تحديده بالفرق بين عائدها المحدد مسبقا وعائد الفرصة البديلة في الـسوق            

والسبب في هذا التشابه هو أن هذه السندات تمنح الحـق لحاملهـا             . المالية  
  . بالحصول على الأجرة المحددة مسبقاً 

                                                           
  سندات الخزينة هي سندات بقيم مالية تصدرها وزارة الخزانة والمالية ، متساوية وهـي تمثـل                  )1(

حكومات على هذه السندات فوائد      وتدفع ال . قرضاً من حالم السند للحومة بالقيمة الاسمية للسند         
  . بمعدل لمحدد مسبقاً ومكتوب على السند نفسه 
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فمنهـا مـا يمكـن      . ويمكن لهذه السندات أن تصدر بآجال متعددة        
د دائما يحتسب فيه ضمنا تكلفة تجديـد الأصـل          إصداره بحيث يكون السن   

ويكون عقد الإجارة فيه لأجال طويلة متجـددة        . الثابت الذي تمثله السندات     
  . على مبدأ عقود الإجارة المترادفة كما هو معروف في الفقه الإسلامي 

كما يمكن أن تصدر الســندات بآجال محددة، تنتهي إما بـشراء           
من قبل ناظر الوقف ، أو بتحوله إلى وقف بعد          الأصل الثابت بسعر السوق     

عشرين سنة من التأجير مثلا ، فيكون ذلك في أصل عقد إصدار سـندات              
   )1(.الإجارة 
  

   أسـهـم التحـكـير – 4
أسهم التحكير هي درجة بين سندات الأعيـان المـؤجرة وأسـهم              

عـض  لأنها تشبه كلا من أسهم المشاركة وسندات الإجارة من ب         . المشاركة  
فهي تشبه سندات الأعيان المؤجرة في أنها تمثل حصصا متساوية          . الوجوه  

 -وهـذا البنـاء يقـام       .  من ملكية بناء ملتزم بعقد إجارة لمدة الاستثمار         
  .  على أرض الوقف -بطريقة التوكيل 

وهي تشبه أسهم المشاركة في أن عوائدها تمثل الربح الصافي الذي           
فهي غيـر   . لمصروفات للمشروع الاستثماري    هو الفرق بين الإيرادات وا    

  .  خلافاً لعائدات الأعيان المؤجرة -محددة مسبقا 
 مع الوقـف بعقـد   - من جهة أخرى   –ولكن أسهم التحكير مرتبطة     

 مـن   - لصالح الوقف    -إجارة على الأرض تقتطع بموجبه أجرة الأرض        
لمشروع عائدات المشروع بكامله ، من أجل الوصول إلى معرفة عائدات ا          

  .الصافية التي تستحق لأصحاب أسهم التحكير 
                                                           

سندات الإجارة من أجل تفاصيل تتعلـق بالـصيانة والتـأمين والاسـتهلاك             : يراجع منذر قحف      )1(
  .وبالتسعير المتعلق بهذه السندات 
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ــوم  فأسهم التحكير هي إذن أسهم تمثل حصصاً متساوية في بناء    يق
على أرض وقفية مستأجرة من الوقف بعقد إجارة طويل الأجل هـو عقـد              

 ويدير الناظر استمثاره البناء     )1(.التحكير ، وبأجرة محددة لكامل فترة العقد        
ويوزع الأرباح الصافية علـى أصـحاب       . به ولصالحهم   وكالةً عن أصحا  

 بصفته وكيلاً ، بأجر أو بدون أجر ،         -الأسهم وبالتالي ، فإن ناظر الوقف       
 يقوم ببناء الانشاءات على أرض الوقـف، ثـم          -لأصحاب أسهم التحكير    

، ثم يقتطع الأجرة المتفـق      ) أرضا ومبنى (إدارة واستثمار المشروع بأكمله     
لصالح الوقف ، ويوزع العائد الصافي على أصحاب أسـهم          عليها للأرض   

  .التحكير 
ويمكن أن تكون أسهم التحكير دائمة أو محدودة المدة تنتهي بشرائها             

بسعر السوق من قبل الوقف أو بوقفها بنص في أصل العقد، بعـد اسـتنفاد      
  .أصل رأس المال النقدي والعائد المرغوب به من خلال الأقساط الإيرادية 

  
   سنـدات المقارضــة– 5

تقوم فكرة سندات المقارضة على عقد المضاربة شأنها في ذلك شأن             
الودائع الاستثمارية لدى المصارف الإسلامية، ففي سندات المقارضة  يتقبل          

 كما يتقبل البنك الإسلامي     - بصفته مضاربا    -ناظر الوقف الأموال النقدية     
اظر الوقف يقبل هذه الأموال ويـصدر       ولكن ن . الودائع النقدية الاستثمارية    

  .فيها وثائق متساوية القيمة ، كل بمائة دينار مثلاً 
فسندات المقارضة هي إذن سندات بقيمة اسمية متـساوية ، تمثـل              

ويستحق أصحابها أرباح المـشروع  . راس المال فيعق مضاربة مع الوقف   

                                                           
اق الطرفين كل خمس سنوات      ويمكن  أيضاً أن ينص عقد التحكير على مراجعة مقدار الأجرة باتف            )1(

  . مثلاً أو على أن يتجدد العقد كل سنة بحيث تزيد أجرة كل سنة عن  التي قبلها بنسبة معلومة 
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س مـال   الوقفي حسب الاتفاق ، ويتحملون الخسائر حسب حصصهم في رأ         
  . المشروع 

ويستعمل الناظر هذه الأموال في استثمار محدد متفـق عليـه مـع               
وهذا الاستعمال هو تنمية أموال الوقف كأن يبني مستشفى علـى           . أربابها  

ويقوم بحساب الربح أو الخـسارة فـي        . أرض الوقف ثم يستعملها تجارياً      
نتهـي  آخر كل دورة مالية ، وتوزيعها علـى الحـســـاب ، ريثمـا ت             

المضاربة حيث يتم حساب الربح والخسارة النهائيـة وتوزيعهـا حـسـب            
الاتفاق ، ثم يعيد القيمة الاسمية ناضة عند انتهاء المضاربة إلى أصـحاب             

  .سندات المقارضة ، وذلك بتنضيض أموال المضاربة 
فإذا كان حساب الأرباح عن كل فترة مالية دورية صحيحاً ودقيقاً ،              

 الأرباح العادية والرأسمالية ، فإن القيمة الحقيقة لـسند          بحيث يعكس جميع  
المقارضة ينبغي أن تلتقي مع القيمة الاسمية عند تاريخ حـساب الأربـاح             

مباشرة ، كما يحـصل     ) أو الخسائر   ( والخسائر ، أي بعد توزيع الأرباح       
 ـ           ا فعلاً بالنسبة للودائع الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية؛ التي تـرد بقيمته
  . الاسمية عند انتهاء الفترة المالية المحددة ، وبعد توزيع الأرباح والخسائر 

وقد أقرت جميع الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية مبدأ التنضيض           
الحكمي بديلا عن التنضيض الفعلي ، إذا ما تم التنضيض الحكمي حـسب             

لقيمـة الحقيقيـة    القواعد المحاسبية الفنية المقبولة عرفاً ، والتي تظــهر ا        
  . للاستثمارات عند تاريخ نهاية الفترة المالية 

وكذلك الأمر في سندات المقارضة ، فإنه إذا نحَى التقيـيم منحـى             
الدقة الفنية المحاسبية المألوفة في محاسبة المصارف الإسلامية لأصـحاب          

 يمثل التنضيض الفعلـي إلـى   التنضيض الحكمـي ، فإن   الاستثمارية  الودائع  
) أو الخـسائر  ( مقبولة عرفاً ، شريطة أن يشمل التقييم جميع الأرباح           درجة
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أو ( بالمعنى الفقهي ، وهي الزيادة في المال بعـد سـلامة رأس المـال ،                
  ) .النقص فيه
  
بـالمعنى  ) أو الخسائر (كل ذلك يعني أنه إذا ما تم احتساب الأرباح            

ية بعد دفـع الأربـاح      الشرعي عند انتهاء كل فترة مالية ، فإن القيمة الاسم         
عند نهاية كل فترة تمثل القيمة الحقيقية لسند المقارضـة، فيـصبح عندئـذ              

لأن القيمـة الاسـمية     . شراؤه من السوق ، أو إطفاؤه بالقيمة الاسمية سيان        
ستكون متماثلة مع القيمة الحقيقية في السوق، شأنه في ذلك شـان الودائـع              

متها الاسمية عند انتهاء آجالها علـى       الاستثمارية ذات الأجل ، التي ترد بقي      
أسـاس التنضيض الحكمي ، أي بعد احتساب الأربـاح بـشكل تقـديري             

  .صحيح 
يتضح ذلك بشكل خاص إذا كانت طبيعة الاستثمار فـي المـشروع       

الإنمائي الذي استعملت فيه أموال حملة سندات المقارضة تشمل الأعيـان           
إذ يمكن عند تاريخ التنـضيض      . د   والنقو – من ثابتة ومتداولة     -المتنوعة  

الحكمي أن ينسحب بعض أرباب الأموال باستعمال النقود المتوفرة ضـمن           
لسنداتهم دون الحاجة إلـى     ) الدفترية(أموال المضاربة لسداد القيمة الاسمية      

  .إجراء تقويم آخر، بل لا يوجد مسوغ للقيام بتقويم آخر 
لى سعر سند المقارضة    ومن جهة أخرى ، فإن العوامل التي تؤثر ع          

في السوق المالية منها ما هو حقيقي يرتبط بالوضع المـالي والاقتـصادي             
وهذه العوامل كلها   . للمشروع نفسه ، وبيئته الاقتصادية التي يعمل ضمنها         

مما ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار عند إجراء التنضيض الحكمـي الـلازم             
 عقود المضاربة ، سواء منهـا       لحساب الأرباح والخسائر ، في جميع أنواع      

  . ما كان بشكل ودائع استثمارية ، أم بشكل سندات مقارضة 
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أما العوامل التي تبنى على التوقعات والتخمينات فهي مما يختلـف           

 )1(فيه الناس ، ولكنها تؤول إلى الواقع الفعلي مع إعلان الأرباح الفعليـة ،             
ة مـضافا إليهـا الأربـاح       مما يجعل سعر السوق يؤول إلى القيمة الاسمي       

وبمعنى آخر ، فإن القيمة السوقية تؤول إلى القيمـة          . المتوقعة قبل إعلانها    
الاسمية عند تاريخ احتساب الأرباح ودفعها ، شريطة أن يكون التنـضيض            
الحكمي قد أخذ بعين الاعتبار العوامل الداخلية في المشروع نفسه والعوامل           

  .اهات السوق فيما يتعلق بمنتجاته وأصوله الاقتصادية المحيطة به مثل اتج
  

                                                           
  الواقع أن التوقعات السوقية وعوامل الطلب والعرض على سندات المقارضـة يمكـن أن تكـون                  )1(

 وإذا أريد لسندات المقارضة أن      .شبيهة جداً بتلك التي تؤثر على أسعار الأسهم وتقييمها السوقي           
تبقى مرتبطة بقيمتها الاسمية مثل الودائع المصرفية ، فلابد من ربطهـا بحـق معلـوم للوقـف                  

لأن مثل هذا الربط يمنع عوامل السوق من        . بإطفائها بالقيمة الأمية عند نهاية كل فترة محاسبية         
ح الموقـع أو محـسوماً منهـا الخـسارة          دفع الأسعار بعيداً عن القيمة الاسمية مضافاً إليها الرب        

  . المتوقعة 


